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د. محمد هاشم محمود 0 





نبذة موجزة عن فضيلة الشیخ الدكتور 
محمد هاشم حمود عمر رحمه الله 
أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون 
بجامعة الأزهر بأسيوط 


من يمن كم 

والصلاة والسلام dle‏ سيدنا محمد وعلل آله وصحبه أجمعين» وبعد. 

هو محمد بن هاشم بن حمود بن عمرء العالر الربانی» الداعية الصمدانئء الفقيه 
الحنفى» الفتون المدقق» الأصوك المحققء المفسر المحدثء اللغویٰ الأديب» المحاضر 
الاریب. الخطیب المفلق. 

ولد بمدينة أسيوط يوم السبت في السابع من جمادیٰ الأخرة ۱۳۷۲ه: 
۶۰۱ھ 

أتم حفظ القرآن الكريم وله من العمر اثنتا عشرة سنةء وكانت قد ظهرت عليه 
ملامح النبوغ والذكاء مبكرأء فقد كان بمدرسة جمعية المحافظة علل القرآن الكريم فائقاً 
آقرانه » ومن يكبرونه سناً حت كان شيوخه يباهون يه طلاب الشهادة الابتدائية وهو 
ف السنة الثانية الابتدائیة؛ فقد كان يجيب tle‏ ما يعجزون عنه. 

ولنبوغه المبكر ألحق بالأزهر الشريف قبل إتمام المرحلة الابتدائية. 

كان رحمه الله مولعاً بحب العلوم الشرعية والعربية» فقد كان يقرأ كتاب «قطر 
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الندیٰ وبل الصدی» فل النحو يوميآء وكان دائم المذاكرة والطالعة ما أبهر أساتذته. 

أعجب به أستاذ الفلسفة والمنطق أثناء نقاشه معه فل مسألة فقال له الأستاذ: أنت 
عبقری. ۱ 

وقال له أحد شیوخه : آنت شيخ آزهر. 

وكان شغوفاًبالطالعة والتحصيل ف الکتبات العامة» وکم نقل کتبا کاملة بخط 
يده وكذلك دواوین الشعر لکبار الشعراء. 

ثم التحق US‏ الشريعة والقانون بالقاهرة وظل بها شهرأء وکان هذا الشهر 
Gls‏ لکیٰ يلمح ف عينيه ملامح النبوغ شيخه وأستاذه الدکتور/ حمود العکازی - 
ومذا ما ذکره أثناء مناقشته له فم رسالة الدکتوراه - ثم أفتتحت كلية الشريعة فى 
أسيوط فنقل إليها. 

وأثار الشيخ رحمه الله بنبوغه دهشة أساتذته» فقد قال له الدكتور/ فژاد النادیٰ 
مرة - وهو ف السنة الأو ی- : أنا أريد أن أرئ أباك لأشكره gfe‏ هذه الزهرة التیٰ 
أهداها لجامعة الأزهر» وسمعت أستاذي الدکتور/ عبدالله القاضی رحه الله يقول: 
كنت أرسل «محمد هاشم» وهو لا يزال طالباً لیحاضر أساتذة جامعة أسيوط فا نادیٰ 
أعضاء هيئة التدريس فکانوا يظنونه أستاذاً لا طالبا؛ Le‏ جعل أحد الأساتذة يقول: 
نحن لا نريد من الأزهر إلا أن يخرج لنا كل سنة طالباً مثل «محمد هاشم»؛ ولا غرو 
فقد كان الشيخ يقوم بواجب الدعوة محاضرةً وخطابة منذ كان طالب ف الثانوية بل 
الإعدادية الأزهرية. 


د. محمد هاشم محمود ۷ 


واصل الشیخ رحه الله دراسته حت تخرج بتقدیر عام «متاز» مع مرتبة الشرف 
وکان أول الخريجينء ولا یزال رحمه الله أول كلية الشريعة والقانون بأسيوط إل الان. 
وصدق فيه الدکتور/ حمود مهن «رئیس فرع ا مامعة بأسيوط» حين قال: لر تخرج 
الجامعة مثله. 

واصل الشیخ رحمه الله دراسته فحصل علل الاجیستیر والدکتوراه والتقدیر فیهعا 
«متاز» مع مرتبة الشرف وکانت مناقشة الدکتوراه آشبه بالتكريم من قبل أساتذته 
المناقشين» فقال الشرف العلامة الفقیه الدکتور/ أحمد ab‏ ریان: ما أجزت رسالة الا 
وف التفس منها شیم ولکن كنت أقول هذا قصاری ما وصل إليه جهد الطالب إلا 
رسالة الشیخ محمد هاشم فإنیٰ راض عنها كل الرضاء وقال مناقشه الدکتور/ حمود 
العكازي خاطبا إياه : یامحمد لقد آتعبتنا »ولو آنك کتبت نصف هذه الرسالة لنحناك 
الامتیاز » ولعله ببركة eles‏ والديك اللذین كنت بها بارا كا علمت من مصادري 
Dold‏ قد جاءت مناقشة رسالتك في هذه الليلة الباركة - ليلة النصف من شعبان - . 

ولقد کان الشیخ رحمه الله غزيراً فق علمه فذاً ف تخصصه مشهودا له ف براعته. 
وظل بكلية الشريعة یقوم بالتدریس لتلاميذه الذين أحبوه لعلمه» ووقروه لتواضعه» 
وهابوه لتدینه وجده. وبرغم أنه كان معروفاً بالشدة العلمية إلا أنه إرينمه طالب قط 
وان كان قد رسب ف مادته» فقد كان محفوفاً بالتكريم والاجلال. 

ثم pel‏ إلى كلية الدعوة بالدينة المنورة» فبث ف ربوعها علباً غزیراء وتتلمذ على 
يديه كثير من طلاب العلم من ختلف البلاد فى داخل الكلية وخارجها وق جميع العلوم 
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الشرعية. وحاز هناك تقدير العلماء الذين لقيهم بہذہ البلاد كالشيخ/ عبد الفتاح أبو 
غدة الذی أجازه ملقباً إياه «بالعبد الصالح» والشيخ «محمد عاشق اهی البرنئ» الفتن 
الباکستانون» وغيرهما. 

ولقد كنت ليلة بالمدينة المنورة - على ساكنها أفضل الصلاة وأزکی السلام - مع 
كوكبة من أهل العلم في ضيافة صديقه شيخنا العلامة الجليل فضيلة الشيخ/ محمد عوامة 
الحلبي - حفظه الله - فذكر فضيلة الشيخ محمد هاشم فقال Jail:‏ مثله في العلماء 
المصريين في التزامه وورعه» وذكر کلاماً كثيراً في فضله وعلمه» وأكثر من الترحم عليه. 

ثم رجع بعد مس سنوات إلى أسيوط مواصلاً دعوته» ناشراً علمه» مفقهاً 
تلاميذه» مفتیاً الناس ف معضلات المسائل» وما كان هاتف منزله أو هاتفه الجوال يدأ 
أحدهما dad‏ من الرنين ليجيب علل الاستفتاءات من أسيوط وخارجها بل من خارج 
مصرء وهو الذیٰ إريغلق هاتفه ساعةً من ليل أو نهار» ساعة نوم أو طعام. 

ثم ابت رحمه الله بمرض القلب الذیٰ أضنی جسده »وأتعب بدنه »ولكن لر 
يستسلم لرضه فلم يجعله معطلاً إياه عن الدعوة خطابة وحاضرة وهوالذئ كانت 
الألآم البالغة تنهش عظامه وأعصابه ولكن كان يتحمل ذلك كله ف سبيل الدعوة إلى 
الله جل وعلا رغم تحذير الأطباء» حت وافته النية يوم الأحد ١7‏ من شوال ۸٤٢۱ھ‏ 
الوافق ۲۰۰۷/۱۰/۲۸م بجامعة الأزهر بالقاهرة فسكن القلب الذکیٰ وسكت 
اللسان الذاكر الداعیٰ. 

وانتظرت أسيوط قدوم جثان شيخها وفقيهها وعالها ومفتيها لتصل عليه صلاة 
الجنازة فم أكبر مساجدها الجامع الكبير»المسجد الأموئ» الذیٰ امتلاً بالمصلين وضاق 
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بهم حت کان صدر المتأخر فى ظهر المتقدم وامتلا الميدان المحيط بالمسجد وصل عليه 
الناس مؤتمین بالشيخ/ مصطفیٰ اليداك رحمه الله بعد منتصف اللیلء وشيعوه إلى مثواه 
الأخير وقد بلغ عددهم عل تقدير بعضهم ثلاثین ألفاً وزاد بعضهم وقلل بعضهم فالله 
أعلم بنلاه. 

ولقد رژیت له الرؤئ البشرة حتى بلغت هذه الرژی المنامية حداً يشبه التواتر. 

فرحم الله الشيخ رحمة واسعة ورفع درجته ف عليين وجزاه عن العلم والدين 
خير الجراء. 

وصلل الله وسلم وبارك علل سيدنا محمد وعلن آله وصحبه أجمعين. 


كتبه 
تلميذه وشقيقه 


محمد جمال الدين بن هاشم بن محمود بن عمر 


)1( هذا قليل من کثیرء وسأعد كتاباً في ترجمة الشيخ رحمه الله ترجمة وافيه -بإذن الله تعالك- . 
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کا بس ا we‏ 
ا حمد لله الواحد الأحدء القدوس الصمد الذي إريلد ولریولدہ ولریکن له کفوّا 


أحد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - 
صل الله عليه وعلل آله وصحبه وسلم عل رغم من عاند وجحد. 

وبعد: 

فهذا كتاب عن (أحكام المرتد في الشریعة الإسلامیة) وهي أحكام قلت الكتابة 
فيها فی العصر التأخر حتیٰ جهلها من جهلهاء وجحدھا من جحدهاء وصار الناس 
فيها بين غال قد أفرط» وتارك قد فرط فلعل هذا الكتاب ‏ يسهم بمحض فضل الله 
تعال ۔نی رد الفريقين إلى جادة الصواب. 

وقد ألفته علن طريقة القارنة بین الذاهب الأربعة المتبوعة» مبینا مواطن الاتفاق» 
ومواقع ا خلاف» ومناشئ النزاعء شافمًا كل رأي بدلیلہ قارع الحجة با لحجة مرجحًا 
ما انقدح في ذهني الفاتر رجحانه. 

ورتبته عل ستة فصول وخاتمة: 

الفصل الأول: عن تعريف الردة» وبيان حرمتهاء وركنها وش روط صحتها. 


الفصل الثاني: عن عقوية المرتد. 
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الفصل الثالث: عن أحكام أموال ا مرتد۔ 
الفصل الرابع: عن حكم زواج المرتد وأولاده. 
الفصل الخامس: عن حكم عبادات ا مرتد وصیدہ وذبيحته. 
الفصل السادس: عن حكم جناية المرتد وقتل المرتدين. 
والخاتمة: في أهم نتائج البحث. 
هذا وأسأل الله العلي الكبير أن ينفع بما قد يكون في هذا الکتاب من صواب وأن 
يغفر لي ما فيه من خطأ. 
وأسأله سبحانه أن يحفظ علي ey‏ سائر المسلمين دينهم» وأن يثبتنا بالقول الثابت 
في الحيأة الدنيا وني الآخرة إنه حسبنا ونعم الوكيل. 
وصل الله عل سیدنا عمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
دكتور محمد هاشم حمود 
مدرس الفقه المقارن كلية الشريعة والقانون 
جامعة الأزهر بأسيوط 


وحرمتهاء وركنهاء وش روط صحتھا 


وفيه أربعة مباحث: 
البحث الأول: تعريف الردة. 
المبحث الثاني: حرمة الردة. 
البحث الثالث: ركن الردة. 
المبحث الرابع: شروط صحة الردة. 
, 
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المبحث الأول 
ان رهد 
تعريف الردة 
للردة تعریف لدو وتعریف شرعي. 
تعریف الردة في اللغة: 
الرد: صرف الشيء ورجعه. 
وقد ارتد وارتد عنه: حول» والاسم الردة» ومنه الردة عن الاسلام(. 
تعریف الردة في الشرع: 
لکتب الذاهب منهجان في هذا القام؛ فبعضها عرف الرتد ومنه يؤخذ تعریف 
الردة وبعضها عرف الردة ومنه يؤخذ تعریف الرتد. 
ومن جهة آحری» من المصنفين من آثر الإيجاز في التعریف بالاقتصار علل بيان ما 
يميز الردة من غيرها ما له اتصال بها. ومنهم من ذکر في التعریف الأمور التي تحصل 
مها الردة. 
- فمن التعريفات التي آثر أصحابها الإيجاز والاقتصار Ye‏ تمییز الردة. 
۱- تعریف صاحب بدائم الصنائع وهو: «الردة عبارة عن الرجوع عن 
الایان»۳. 


(۱) لسان العرب مادة (ردد) ط دار صادر بیروت. 
(۲) بدائع الصنائم: ۷ ط دار الکتب العلمية ثانیة ۱۶۰۰ ه985١‏ م. 
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۲ تعریف ابن عرفة-من الکیة وهو: «الردة كفر بعد إسلام OU si‏ 

۳-وعرف ابن قدامة وابن ایام المرتد بقوضما: «المرتد هو الراجع عن دين الاسلام». 

فهذه التعريفات قد اقتصرت Yo‏ تمييز الردة عن غيرها من آنواع الکفر کالکفر 
الأصلي» وانتقال کافر من aL Wack‏ کفر آخری» وصدور فعل مکفر أو قول مکفر 
من کافر أصلي. إذ لريحصل في هذه الاحوال كلها رجوع عن الاسلام» وحقيقة الردة 
هي الخروج من الاسلام. 


۔ ومن التعریفات التي ذکر فیها ما تقع به الردة. 

١‏ تعريف خلیل من الالكية وهو: «الردة کفر السلم بصریح أو لفظ یقتضیه أو 
فعل یتضمنه»(؟. 

شرح هذا التعریف: 


اللفظ الکفر استلزامًا بینا کجحد مشر وعية شيء جمع عليه معلوم من الدين بالضرورة 
فإنه یستلزم تکذیب القرآن أو الرسول BB‏ وقوله (أو فعل یتضمنه) أي یستلزم الفعل 
(۱) التاج والإكليل للمواق مطبوع مع مواهب الجليل للحطاب:۱/ ۲۷۹ ط دار الفکر ثانية ۱۳۹۸ ه 
۸م. 

() المغني لابن قدامة: ۰ ط دار الكتاب العري ۱۶۰۳ ھ ۱۹۸۳ م وفتح القدیر للکمال ابن 
الهيام: /٤‏ ۳۸۵ ط مصورة عن الطبعة الاولل مکتبة المشنى بیغداد. 

(۳) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ۳۰۱/4 ط دار الفکر» ومتح الیل للشیخ محمد علیش: 
۹ ط دار الفکر أوك )۱6۰ ه ۱۹۸6 م. 
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الكفر Cyl gee‏ كإلقاء مصحف بشيء قذر لت 

مناقشة لهذا التعريف: 

اعترض Ye‏ هذا التعريف بأنه غير جامع لأنه لا يدخل فيه الشك مع انه ردة". 

وأجيب على هذا بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن الشك إما أن يتلفظ به الشاك أولاء فإن تلفظ به فهو داخل في قوله 
(أو لفظ يقتضيه). وان لریتلفظ به فهو وان كان كافرًا لا شك فيه لكنه لا يوجب الحكم 
بكفره في الظاهر إلا بعد التلفظ به كما أن اعتقاد الکفر من غير تلفظ به کفرہ لکن لا 
يوجب الحكم ge‏ صاحبه بالكفر في الظاهر إلا بعد التلفظ Pay‏ 

والثاني: أن الشك إن تلفظ به دحل في قوله (أو لفظ یقتضیه)» وإن لر یتلفظ به 
دخل في قوله (أو فعل يتضمنه)ء OY‏ الشك من أفعال OL‏ 

والثالث: أن قول خلیل (بصریح) إلخ ليس من تام التعريف وإذًَا فلا يكون 
الشك خارجامنه» أشار إل هذا الشيخ الدردير في شرحه حيث قال: (الردة کفر السلم) 
التقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين ختاراء ویکون بأحد أمور ثلائة (بصريح...) إل آخر 
ماقال©. 
(۱) المرجعان السابقان الموضع نفسه. 
(۲) مواهب الجليل للحطاب:”- 5527 ھ۱۹۷۸ م. 
(۳) المرجع السابق الموضع نفسه. 


۔۳٣٣/٤ حاشية الدسوقي علك الشرح الکبیر:‎ )٤( 
.۳۰۱/٤ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي:‎ )9( 


\A‏ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 


الشارح بذلك إلى أن قول المصنف بصريح... إلخ لیس من تام التعريف» بل متعلق 
بمحذوف مستأنف» أي ويكون بصریح... إلخ. والألزم أن يكون التعريف غير جامع 
لأنه لا يشمل الشك في قدم العالر وبقائه مثلا»(. 

قلت: وأقویٰ هذه الأجوبة الأول ثم الثاني. 

۲ تعریف النووي في المنهاج: «وهو قطع الاسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء 
قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا». " 

وهذا التقسیم إلى استهزاء وعناد واعتقاد» ون کان للقول في ظاهر عبارة التعریف 
إلا انه يرد في النية”" بل والفعل Lad‏ 

مناقشة لهذا التعریف: 

أوردت ale‏ هذا التعريف اعتراضات آهمها أنه عير بقوله: (قطع الإسلام) عن 
أن الردة تقع وان لر یوجد قطع» فتقع بالتردد كا لو تردد في أنه يخرج من الإسلام أو 
io‏ 
(۱) حاشية الدسوقي: .۳۰۱/٤‏ 
)1( مغني المحتاج: ۱۳۳/۶ - ۱۳6 ط المكتبة الفيصلية» ونهاية المحتاج: ٦١٤/۷‏ 415 ط مصطفی 
البابي الحلبي. 
(۳) نهاية المحتاج: ۷/ .٦١٤‏ 


(٤)حاشیة‏ القليوبي de‏ شرح المنهاج: ١74 /٤‏ ط شركة مطبعة ومكتبة أحمد بن سعد بن بنهان ١۱۳۹ھ‏ 
۳ م. 


(0) مغني الحتاج: 4/ ۱۳4 وحاشية عميرة عن شرح النهاج: ۱۷١/٤‏ مع حاشية القليويي سابقة الذکر. 


د. محمد هاشم محمود 4\ 





وأجيب على هذا بجوابين: 

أحدها: أن المراد قطع الجزم بالاسلام(» أي والتردد قطع للجزم. 

والآخر: أن تردده في قطع استمرار الإسلام ملحق بقطعه تغليظا علیه. 

قلت: والجواب الأول آولن. oY‏ الجواب الثاني يوهم أن التردد في الخروج من 
الإسلام ليس بذاته خروجا عن الاسلام» مع أن ا حق أن التردد في ذاته خروج عن 
الإسلامء OY‏ الإسلام هو الإذعان التام الذي لا تردد فيه. 

۳ تعريف متن الإقناع وشرحه كشاف القناع للمرتد بأنه: «هو الذي يكفر بعد 
إسلامه نطقّا أو اعتقادًا آوشگا أو Mos‏ 

وأرئ أنه یرد علل هذا التعريف أنه لریتضمن التردد في امخروج من الإسلام. 

التعريف المختار: 

وأرئ أنه لا غبار علل تعریف المرتد بأنه: «الراجع عن الاسلام» والردة بأتا: 
«الرجوع عن الاسلام» فإنه تعريف جامع مانع ولا يرد عليه شيء ما ورد عن 
التعريفات التي تضمنت ذكر ما تحصل به الردة. 


YER 
.۱۷ 4 /4 حاشية عميرة عل النهاج:‎ (1) 


ale )1(‏ الحتاج: ۷/ ۱4 4. 
(۳) کشاف القناع: ػ۹ ۸ ط عار الکتب ۱۸۰۳ ه ۱۹۸۳ م. 


۲۰ احکام المرتد قي الشريعة الإسلامية 


المبحث الٹانی 
کا بات 
ارد 
الردة حرام لا يجوز إقرار المرتد MU gle‏ 
وقد قامت علل حرمتھا الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. 
LE‏ الكتاب: فآيات كثيرة نجتزئ منها بعض ما قويت دلالته» فمنها: 


- قوله تعال: GDP‏ 5 یلع دوك ڪن دبزم NAME So)‏ 


meer 


53355 ینکم عن ديو EAS‏ 5 كار GA‏ عبطت آغملهم فى Gal‏ 
Sf OS ast; $5556‏ هم SAF Ga‏ © [البقرة: ۲۱۷]. 

- وقوله تعاك: ل SAE‏ “امنا من BF‏ ینگ عن ويو وق ین البق ME‏ 
ووت KAN‏ مومت مرو ASN‏ افر 4 [المائدة: .]٥٥‏ 

-وقوله تعالل ico:‏ اکب کھروا کم +امٹوا ٹر کھروا ہم آزدادوا DOS‏ 
XS‏ هل لحم ولا Shs red‏ & [النساء: ۱۳۷]. 

ووجه الدلالة من هذه الآيات: أنہا أوعدت عل الردة والکفر بعد اللایمان بحبوط 
العمل في الدنيا والآخرة ودخول النار وملازمتها وا حلود فيها وبابعاد الله تعالل المرتدين 
باستبدال غيرهم من المؤمنين بهم وبعدم الغفرة وعدم الهداية. 


(۱) کتاب حكم المرتد من ا حاوي الكبير GY‏ الحسن علن بن محمد الارودي/ ۲۵ تحقيق الدكتور إبرأهيم 
بن علل صندقجي مطبعة المدني. 


د. محمد هاشم محمود ۲١‏ 


والوعيد علل عمل يدل the‏ تحریمه» بل ويدل عن انه من الكبائر. 

وأمامن السنةء فقد ورد فيها إهدار دم المرتد والأمر بقتله في غير ما حديث» ومن 
ذلك قوله يك لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدی 
ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه عن ابن 
مسعود واللفظ لسلم(). 

ووجه الدلالة من هذا ا حدیث: أنه أحل دم التارك لدينه وهو المرتد وإنم) أحل 
دمه لعلة ترك الدين فان تعليق ا حکم بمشتق يدل عل Ble‏ مامنه الاشتقاق. والحكم 
بعقوبة فاعل علل فعل يدل علل حرمة هذا الفعل. 

وأمامن الإجماع: فقد اجمع Jal‏ العلم على وجوب قتل PM‏ وإجماعهم على 
قتله فرع عن إجماعهم علل حرمة الردة. 

وأقول: حرمة الردة معلومة من الدين بالضرورة؛ فيستوي في العلم بها الخاص 
والعام من السلمین؛ والله أعلم. 


() صحيح البخاري المجلد الثالث/ ٦‏ طدار ا حدیث: وصحيح مسلم بشرح النووي:۱۱/ ٤ط‏ 
امطبمة الصرية ومكتيتها. 
(۲) المغني لابن قدامة: ۰۷۶/۱۰ 


۳۲ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 


البحث الثالث 
جا رعت 
- ركن الردة 
وأعني به ما تقع به الردة. 
وقد ذكرت كتب الفقه والفتاویٰ كثيرًا جدًا من الأمور التي تقع بها الردةء ولكنها 
علن كثرتها البالغة يمكن أن نجمعها تحت ثلاثة أقسام وهي: 
-١‏ التكذيب بشيء ما علم من الدين بالضرورة. 
۲-والاستخفاف با يعظم في الدين. 
٣‏ وبغض ما يعظم في الدين. 
وفيا يل تفصیل کل واحد منها: 
آولا: التكذيب بشيء ما علم من الدين بالضرورة: 
الراد بالعلوم من الدين بالضرورة ما علم علا لا يتوقف علل نظر واستدلال"“ 
of‏ اشترك في العلم به الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك كفرض الصلاة 
والصوم وا حج وحرمة الزنا وا حمر والسرقة(. 
(۱) رد المحتار العروف بحاشیة ابن عابدین:٤/‏ ۲۲۳ ط ثانية مصطفئ البابي الحلبي ۱۳۸۲ ه970١‏ م» 
وکشف الأسرار fe‏ أصول فخر الإسلام البزدوي للإمام علل الدين عبد العزيز مد البخاري: 41۳/۳ 


تحقيق محمد العتصم بالل البغدادي ط أوكى دار الكتاب العربي ۱۹۹۱۰۱۶۱۱ م. 
(۲) کشف الأسرار للبخاري: ۳4۷۹/۳ 


د. محمد هاشم محمود ۲۳ 


والمراد بالتكذيب به عدم التصديق به» أي عدم الإذعان والقبول(؟ ولا يقتصر 
علل نسبة الكذب إل النبى 8B‏ بل هذا أحد أفراد PASM‏ 

وقد نص الفقهاء عل ردة من كذب بشيء ما علم من الدين بالضرورة» وهذه 
بعض عباراتهم: 

- قال في البحر الرائق: «الكفر... شرعا: تكذيب محمد GB‏ شیء ما يثبت عنه 
ادعاؤہ OB yy ne‏ وقال نحو هذا في الأشباه والنظائر©», 

- وقال في رد المحتار ‏ اقلا عن السايرة - «ما ينفي الاستسلام أو يوجب 
التکذیب فهو کفر... وما يوجب التکذیب جحد کل ما ثبت عن النبي BE‏ ادعاژه 
ضرورة) اه“ . 

- وقال في الشرح الكبير: «وكجحده حك علم من الدين بالضرورة كوجوب 
الصلاة وحرمة الزنا) al‏ 

- وقال في منح الجليل: «کجحد مشروعية شيء مجمع عليه معلوم من الدين 
(۱) رد الحتار: ۰۲۲۳/۶ ۱ 
(۲) قال ابن عابدين في رد الحتار: /٤‏ ۲۲۳ «ولیس الراد التصریح بأنه كاذب في کذا لأن مجرد نسبة 
الکذب Be‏ کفر) اف وأقول: ليست نسبة الکذب نوعا مباينا للتکذیب بما علم من الدين ضرورة ولكنها 
من أفراده YY‏ عبارة عن عدم التصديق بأنه 5 صادق أو نبي. , 
(۳) البحر الرائق لابن نجيم: ه/ 118. 
)٤(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم / ۹۰ ط مؤسسة الحلبي وش رکاہ ۱۳۸۷ ه- ۹1۸ ۱م. 
(٥)رد‏ الحتار: ۰۲۲۳/۶ 
)٦(‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ٤/۳۰۱۔‏ 


۲٤‏ أحكام المرتد قي الشريعة الإسلامية 


al ضرورة»‎ 

- وقال فی مغني المحتاج بعد أن ذكر الردة بتحليل حرم بالإجماع وعكسه وبنفي 
وجوب مجمع عليه وعكسه: «ويتعين فيا 553 أن يكون الحكم المجمع عليه معلوما من 
الدین بالضرورة وان لریکن فيه نص» اه" . 

- وقال في نہایة الحتاج: «أو حلل Lye‏ بالإجماع قد علم تحريمه من الدين 
بالضرورة» Mal‏ 

- وقال في الفروع: «أو جحد حكرًا ظاهرا Lace‏ عليه كعبادة من OG model‏ 

- وقال في شرح منتهئ الإرادات: أو جحد (S>‏ ظاهرا بين المسلمين بخلاف 
فرض السدس لبنت الابن مع بنت الصلب!“ مجمعا عليه إجماعًا قطعيا لا سكوتيا لان 
فيه شبهة» كجحد تحريم زنا أو جحد تحريم لحم POV ZH‏ 

- وقال في Glas‏ القناع: «وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أمواهم بغير شبهة 
ولا تاویل كفر لان ذلك مجمع ole‏ تحريمه معلوم بالضرورة) PAM‏ 
()منح الجليل: .7١7/9‏ 
(۲) مغني الحتاج: ۰۱۳۹/۶ 
Ble )۳(‏ الحتاج: ۷/ 4۱۵. 
(4) الفروع لابن مفلح:۷/ ۰4۱۵ 
(0) أي OY‏ الإجماع عليه معروف للخواص دون العوام. 


)٦(‏ شرح منتهی الارادات للبهوي: ۳۸٦/۳‏ ط عار الکتب بیروت. 
(۷) کشاف القناع: ۰۱۷۳/٩‏ 


د. محمد هاشم محمود Yo‏ 





نوعا التکذیب ہم علم من الدين بالضرورة: 

والتكذيب بمعلوم من الدین بالضرورة نوعان: 

أحدهما: الإنکار الصريح لمعلوم من الدين بالضرورة» كإنكاره وجود الله تعالل» أو 
صفة من صفاته. كوحدانيته وقدرته وسمعه وبصره» وكإنكاره أن القرآن الكريم كلام 
الله تع وإنكاره آية من آيات القرآن الکریم» وكإنكاره نبوة نبي من الأنبياء الجمع 
عللٰ نبوتهم» وإنكاره ختم النبوة بسيدنا محمد ب وكإتكاره الملائكة أو أحدًا من ثبت 
أنه من الملائكة كجبريل وميكائيل» وكإنكاره يوم القيامة أو البعث أو الحساب أو الجنة 
أو النارہ وکانکاره فرض الصلاة أو الصيام أو الزكاة وا حجء وكإنكاره حرمة شيء من 
المحرمات المجمع عليها العلوم تحريمها بالضرورة كالخمر ولحم ا حنزیرہ وكإنكاره 
حل شيء من حلال المجمع Ye‏ حله المعلوم حله من الدين بالضرورة كالخبز واللحم» 
وكإنكاره فرض حد من الحدود كحد القذف وحد الزنا وحد OG poll‏ 

والنوع الآخر: ادعاء أو اعتقاد ما يلزم عليه إنکار معلوم من الدين بالضرورة» 
كادعائه شريكا مع الله تعال أو صاحبة أو ولدا فانه يلزم عليه إنکار أنه أحدء ولریلدء 
وليس له صاحبة» وكادعائه النبوة لنفسه أو لغيره بعد نبينا محمد ME‏ فإنه يلزم عليه 
إنكار ختم النبوة به صلوات الله وسلامه علیه» وكادعائه فرض صلاة سادسة فإنه يلزم 
عليه إنكار أن الصلوات مس لا أكثر من هذا ولا أقل» وكادعائه علم الغيب لأنه يلزم 
عليه إنكار أن الغیب لا يعلمه إلا الله. وكادعائه أن النصاریٰ أو اليهود من أهل ملة 


)1( أنظر البحر الرائق: / ۰۱۲-۱۲۰ والأشياه والنظائر لابن نجيم/ ۱۹۰۔۱۹۲ء وكشاف القناع: 
٦۔۱۷۳۴‏ ومواهب الجليل: 73١56‏ ومغني المحتاج:4/ ۰۱۳۵-۱۳۶ 


۲٢‏ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 


غير الاسلام ليسوا كفارًا لما فيه من إنكار کفرهم(. وكادعائه أن الشريعة الإسلامية 
أو بعضها غير صالحة لزمان ما أو مکان ما لأنه يلزم عليه إنکار علم بما يصلح لعباده. 

ويكفر المكذب بمعلوم من الدين بالضرورة سواء أكان قاطعا بذلك أو شاكا أو 
مترددا أو منجزا له في الحال أم عازما عليه في الاستقبال. 

مظاهر التكذيب: 

والأصل في التكذيب القلب» ولكنه يظهر في ا حارج بقولء أو فعل أو ترك. فأما 
القول فظاهی Lely‏ الفعل فكسجوده لصنم» أو أدائه عبادة ليست من الإسلام كعبادة 
اليهود أو التصاریٰ أو غيرهما. وأما الترك فكتركه الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج 
مستحلا لذلك أو منکرا لفرضيتها. 

ثانيا: الاستخفاف بمعظم في الدين: 

من استخف بمعظم في الدين فقد كفر وارتد. وهو الاستهزاء بالدين”"» والدليل 


4 و‎ pon 


عليه قوله تعلل: «( وکین اله یوک اگما BB ee‏ مب فل BY‏ 
at ais‏ کت تعزوت Kis PS GULEIO‏ © [التوبة: 
10 ٦٦]ء‏ فالآيتان نص في كفر من استهزأ بالدين واستخف به(. 

ومن صور الردة بالاستخفاف: 

- اغزل بلفظ الكفر وان ر یعتقده» فإنه ككفر العناد أي ككفر من صدق بقلبه 
(۱) الراجم السابقة. 


(۲) فتح القدیر:4/ ۰4۰۷ والبحر الرائق:۵/ ۰۱۲۰ والاشباه والنظائر لابن نجیم/ ۰۱٩۱‏ ومفني 
الحتاج: ۱۳۰-۶ وکشاف القتاع:7/ ۰۱۱۸ 


(۳) انظر الاستدلال بالآية نی مغني الحتاج:4/ ۰۱۳۶ وکشاف القناع:۹/ ۰۱۹۸ 


د. محمد هاشم محمود ۲۷ 


وامتنع عن الإقرار Mabe‏ 

- سب الله تبارك وتعال أو تصغيره» أو وصفه با لا يليق» أو الاستخفاف باسم 
من أسمائه أو صفة من صفاته أو شىء من أوامره ونواهیه(. 

-وسب رسوله BE‏ أو الاستهزاء به» أو بأحد الأنبياء أو Mae‏ 

- والسخرية بالقرآن العظيم أو بآية من PCLT‏ أو وضع مصحف تحت رجله؛ أو 
القائه في قذرء أو gle‏ الأرض استخفاقًا ay‏ 

- والاستخفاف بالكعبة والمسجد“. 

- والاستخفاف بملك من الملائكة أو سبه. 

- وترك العبادة استخفافا بها ". 

ويتضح ما سبق أن الاستخفاف قد یظهر إلى الخارج بالقول أو الفعل أو الترك. 

ويعلم ما سبق كذلك أن من استخف بمعظم في الدين فقد AS‏ وان وجد 
التصديق في OY cali‏ التصديق زائل OY ES‏ الشرع جعل بعض العاصي أمارة على 
)1( فتح القدیر:4/ 4۰۷ والبحر الراتق:۵/ ۱۲۰ ورد المحتار: 4/ ۲۲۳-۲۲۲. 
(۲) البحر الراتق:۵/ ۰۱۲۰ وکشاف القناع:1/ ۰۱۱۸ 
(۳) فتح القدیر:۶/ ۰4۰۷ والبحر الرائق:٥/‏ ۰۱۲۰ وکشاف القناع:۹/ ۰۱3۸ 
)٤(‏ الاشباه والنظائر لابن نجیم/ ۱۹۱-۱۹۰ والبحر الرائق:٥/‏ ۱۲۲»وکشاف اقناع:۱/ .۱٦۸‏ 


)0( البحر الرائق: ۱۲۲/۵ والاشباه والنظائر لابن نجیم/ ۰۱٩۱‏ ومنح الجليل: ۰۲۰۱/۹ ومغني 
الحتاج: ۰۱۳۹/6 وکشاف القناع: ۰۱1۹/۲ 

)1( رد الحتار:4/ ۰۲۲۲ والاشباه والنظاثر لابن نجیم/ ۰۱٩۱‏ 

(۷) الاشباه والنظاثر/ ۰۱٩۱‏ 


XA‏ أحكام الرتد في الشريعة الإسلامية 


زوال الایمان كما لو سجد لصنم وإن کان التصدیق موجودا في قليه”". 

ويشهد هذا قوله تعال: 3 ولون A a‏ کما کا خخوض Calis‏ 
RST URED PONE NN‏ © لمت رادم بدیکیک 4 
[التوبة: 56 - .]٦٦‏ 

ٹالٹا: بغض ما يعظم في الدين: 

فمن أبغض الله أو رسوله كك بقلبه فقد کفر''. وعلل هذا حكم من أبغض أي شيء 
مایعظم في الدين» والآيات الدالة علل کفر من أبغض الله ورسوله وملائکته كثيرة معلومة. 

قواعد في التكفير: 

قد ورد في كتب الفتاوئ - ولا سي فتاویٰ الحنفية ‏ التكفير بألفاظ كثيرة جداء 
وقد ذكر فی البحر الرائق قواعد تعد ميزانا للمفتي والقاضي يزن بها هذه الألفاظ كلا 
عرضت له فتویٰ أو قضية”"» وتتلخص هذه القواعد فی ثلاث: 

القاعدة الأولى: Lo‏ تيقن أنه ردة يحكم بہاء وما يشك أنه ردة لا يحكم بہاء إذ 
الإسلام الثابت لا يزول بالشك» مع أن الإسلام یعلوه. 

القاعدة الثانية: «الكفر شيء عظیمء فلا أجعل المؤمن كافرًا مت وجدت رواية 
أنه لا يكفر»©. 
(۱) رد المحتار: 4/ ۲۲۲) والبحر الرائق: ۰۱۲۰/۵ 
(۲) فتح القدیر: /٤‏ 4۰۷ البحر الراتق:۵/ ۰۱۲۱ وكشاف القناع:٦/ NVA‏ 
(۳) قد نقل أبن نجیم هذه القواعد عن جامع الفصولین والفتاوی الصغری والخلاصة. 
(6) البحر الرائق:۵/ ۰۱۳۶ 
)٥(‏ الرجع السابق: ۵/ ۰۱۲۵-۱۲ 


د. محمد شاشم محمود ۲۹ 





القاعدة الثالثة: «إذا کان في المسألة وجوه توجب التكفير» ووجه واحد يمنع 
التکفیر» فعلن الفتي أن یمیل إلى الوجه الذي يمنع تحسينا للظن بالمسلم؛ إلا إذا صرح 
بإرادة موجب الکفر فلا ينفعه التأويل حینگذ»(). 

وقال في البحر: والذي تحرر أنه لا يفتئ بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على حمل 
حسن» أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعیفة فعلل هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة 
لا یفتی بالتکفیر بہاء ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها» اه" . 

فرع 
في حكم تارك الصلاة كسلا 

قد ذكرت فيها سبق أن من جحد فرضية الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو احج فقد 
کفر وهذاما لا خلاف فيه. 

ولكن اختلف الفقھاء في حكم من ترك الصلاة تهاونا وکسلا مع إقراره بفرضيتها 
إلى رأيين: 

أحدهما: أنه يكفر ویکون مرتدًا فيحبس UW‏ ويدعئ إلى الصلاة فان صلل فقد 
تاب وعصم دمه» وإلا قتل كفرا وارتدادا فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بین المسلمين. 
وهذه إحدیٰ الروایتین عن أحمد بن حنبل واختارها بعض الحنايلة» وهو وجه عن 
الشافعية» وهو مذهب الأوزاعي وعبد الله بن المبارك واسحاق بن راهویه"۳. 

دليله: استدل أصحاب هذا الرأي بظاهر الأحاديث التي وصف فيها تارك 
(۱) المرجع السابق: ۰۱۲۵/۰ 
(۲) الرجع السابق:۵/ ۱۲۵ 
(۳) الغني:۲/ ۰۳۰۰ والجموع لنووي: ۳/ VE‏ ط إدارة الطباعة التيرية. 


أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 





الصلاة بالکفر ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله RAGS‏ قال : 
سمعت النبي BB‏ يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والکفر OAS‏ 

والرأي الثاني: أنه لا یکفر ولا يحكم بردته بل يكون فاسقا. 

وهذا رأي أكثر الفقهاء» وهو مذهب الحنفية وا الکیة والشافعية وإحدیٰ 
الروايتين عن tel‏ بن حنبل واختارها بعض الحنابلة» وهو قول الزهري والثوري 
وجماعة من فقهاء الکوفة. 

أدلته: استدل لهذا الرأي من ASH‏ والسنة©. 

SAMS لایر أن بش ور یرما دوک‎ BY $ الكتاب فقوله تعال:‎ UG 
[النساء: ۸٦]ء وترك الصلاة کسلا ما دون ذلك.‎ 6 AG 

وأما من السنة فالأحاديث كثيرة منها: 

- عن عبادة بن الصامت Re‏ قال: سمعت رسول الله يك یقول: «خمس 
صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن 
وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر ca‏ ومن لم يفعل فليس له على الله عهد. إن شاء 
غفر له وان شاء عذبه» رواه أبو داود©. قال النووي: حديث صحيح رواه أبو داود 


وغيره بأسانيد صحیحۃ“. 


(۱) صحیح مسلم: ۸۸/۱ بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) فتح القدیر: ۳۰۰/۱ وابن عابدین: ۳۰۲/۱ والفواکه الدواني:؟/ ۰۲۷۵ والجموع:۰۱4/۲ 
والفني: ۳۰۰/۲. 

Yel والمغني:‎ ۱٦/٣:عومجلا)۳(‎ 

(4) سنن أبي داود: ج۱/ ٠٠١‏ ط دار الکتب العلمية بیروت. 

)0( الجموع:۳/ ۱۷. 


د. محمد هاشم محمود ۳۱ 





- وعن عثمان AGES‏ قال: قال رسول الله BB‏ «من مات وهو يعلم أنه لا له إلا 
الله دخل الجحنة» رواه مسلم(). 

- وعن عبادة بن الصامت ییون قال: قال رسول الله BE‏ دمن قال آشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان حمدا عبده ورسوله» وأن عیسی عبد الله وابن آمته 
وکلمته آلقاها إلى مریم ورح منه وآن الجنة حق وأن النار حق آدخله الله الجنة على ما کان 
من عمل» متفق عليه" . 

واستدلوا أيضا بأننا لا نعلم أن السلمین في عصر من الاعصار ترکوا آحدا من 
تاركي الصلاة من غير تغسیل أو ترکوا الصلاة علیه» أو منعوا دفته نی مقابر السلمین» 
أو منعوا میرائه من غیرہ أو منعوا ميراث غبره منه» أو فرقوا بين زوجین لترك الصلاة 
مع كثرة تاركي الصلاة؛ فکان كالإجماع على عدم کفره بترك الصلاة كسلا”» وكذلك 
لا نعلم خلاقا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاژها ولو كان یکفر لا وجب عليه 


قضاء صلاة ولا صیام. 

جواب عن أدلة الرأي الأول: 

وقد أجابوا عن الأحاديث التي ظاهرها الحكم بكفر تارك الصلاة كسلا بأوجه 
من التأويل: 


أحدها: أنها عل سبيل التغليظ والتشبيه له بالکفار وليس الراد حقيقة الكفر 


(١)صحيح‏ مسلم: 66/١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲)صحیح البخاري مع فتح الباري: 7/ 4 ۰۶۷ وصحيح مسلم: ۱/ ۵۷. 
(۳) المغني: ۳۰۱/۲ والجموع: ۳/ NV‏ 

(4) الغني: ۳۰۱/۲ 


۳۲ أحكام المرتد قي الشريعة الإسلامية 





كقوله BE‏ «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»”" رواہ الشيخان". 

والثاني: أنه حمول the‏ الستحل. 

والثالث: أنه قد يؤول به إلى الكفر. 

والرابع: أن فعله فعل الكفار. 

والخامس: أنه شارك الکافر في بعض أحكامه وهو عقوبة القتل*. 

هذا ومن الواضح أن رأي الجمهور وهو أن تارك الصلاة كسلا مع إقراره 
بفرضيتها ليس كافرًا ولامرتدًا هو الراجح لقوة أدلتہء ولا فيه من التوفيق بين النصوص 
التعارضة al pall‏ والل تعاك أعلم“. 


wae 





(١)الرجع‏ السابق الموضع نفسه. 

(۲) صحیح البخاري مع فتح الباري: ۱/ ۰۱۱۰ وصحیح مسلم: ۸۱/۱. 

(۳) انظر التأویل الثاني إلى الرابع في شرح النووي علل مسلم: ۷۳/۲ ط دار الکتب العلمية بیروت. 
(4) اثرجم السابق الوضع نفسه والجموع: ۳ وهذا التأویل جار عن مذهب من قال بقتله 
حدا. 

)0( هذا وقد اختلف الجمهور في عقوبة تارك الصلاة كسلاً بعد اتفاقهم Yo‏ عدم كفره» فذهب الالكية 
والشافعية والحنابلة في إحدئ الروايتين أنه يقتل حدّاء وذهب الحنفية إلى أنه لا يقتل بل يحبس» وقيل 
يضرب حتیٰ يصلي. انظر التفصیل في فتح القدير: ۱ ۵ وابن عابدين: ۳۵۲/۱ والفواكه الدواني: 
۷۲ء والجموع: ۳/ 4 ١-17ء‏ والغني: ۲/ ۰۳۰۲-۲۹۸ وفتح الباري: ۰۷۱/۱ 


د. محمد هاشم محمود ۳۳ 


SS a ا‎ 


المبحث الرابع 
ب رد 
شروط صحة الردة 
لا تصح الردة إلا بشروط ومن هذه الشروط ما اتفق عليه الفقهاء ومنها ما 


اختلفوا فيه. 
ونقدم ذكر المتفق عليه ثم نذكر المختلف فيه. 
أولا التفق عليه من شروط الردة: 


اتفق الفقهاء علٰ شرطين للردة. 
أحدهما العقل: فاشترطوا أن يكون المرتد عاقلا حين ردته» فلا تصح ردة من 
المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل". 


وقد نقل الإجماع الصريح علل هذاء قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد 
في حال جنونه أنه مسلم عاك ما كان قبل ذلكء ولو قتله قاتل عمدًا كان عليه القود إذا 
طلب أولياؤه ذلك» Mal‏ 


وقد دل Ye‏ عدم صحة ردة المجنون قوله HB‏ «رفع القلم عن ثلاثة: عن الجنون 





)١(‏ بدائع الصنائع:۷/ ٤ء‏ الدر المختار مع رد المحتار: ٤ء‏ ومغني الحتاج: /٤‏ ۱۳۷ء والهذب 
لاي اسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي: ۲۸۲/۲ ط ثالئة مصطفی البابي الحلبي ۱۳۹۲ ه- 
٦ء‏ وا غني لابن قدامة: ٠۰٦۷ء‏ وكشاف القناع: ٤ /٦‏ والفواكه الدواني شرح رسالة أبي 
زيد القيرواي: ۲/ ۲۷٢‏ ط ثالئة مصطفی البابي الحلبي ٣۱۳۷ھ‏ ۱۹۰۰م 

(۲)الاجماع لابن المنذر/ ١55‏ تحقيق عبد الله البارودي ط آول دار AAT AVE TOLL‏ م. 


۳٤‏ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 


الغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم حتی یستیقظ وعن الصبي حتى يحتلم رواه 
أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. 

ولان العقل من شرائط الاهلية وبخاصة في الاعتقادات". 

وان کان رجل يجن حینا ویفیق حیناء فان ارتد فی حال جنونه لو تصح ردته» وان 
ارتد في حال إفاقته صحت ردته لوجود العقل في ا مال الثاني دون الأول ©. 

والشرط الآخر: الطوع؛ فلا يحكم بردته إلا إذا كان طائعاء وعلل هذا فلا تصح 
ردة SU‏ ,® إذا كان قلبه مطمثتا بالإيمان حين إجراء كلمة الکفر gfe‏ لسانه أو إتيانه 
فعل الکفر٩).‏ 
(۱) سنن أي داود: /٤‏ ۱۶۰ تحقيق محمد محبي الدين عبد احمید والترمذي: ۳۸/۲ 
(1) بدائع الصنائع: ۳۷ 
(۳) الرجع السابق الموضع نفسه. 
(٤)الإکراہ‏ المعتبر في هذا ما کان با يخاف منه تلف نفسه أو أعضاؤه کالقتل وقطع الأطراف. انظر تبيين 
الحقائق: ۰۱۸7/۰ وبدائع الصنائع: ۱۷۱/۷۔ 
)٥(‏ انظر المبسوط للسرخسي: ۰ ط دار المعرفة بیروت: والدر المختار مع ابن عابدين: 


۶ ومنح الجليل: ۰۲۲۸/۹ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ۳۰۹/٤‏ ومغني المحتاج: 
۶ والمهذب للشيرازي: ۲ والفني لابن قدامة: 0۱۰۸۱۰۰/۱۰ وکشاف القناع: 





۹ هذا وقد وجدنا ابن قدامة في الفني قد نسب إك محمد بن ا سن أنه کان یقول بصحة ردة 
الکرہ وهذه عبارة المغني: دومن أكره go‏ الکفر فأتیٰ بكلمة الکفر لریصر کافزاه وبہذا قال مالك وأبو 
حنيفة والشافعي؛ وقال محمد بن الحسن: هو کافر في الظاهر تبین منه امرأته ولا يرثه السلمون إن مات 
ولا يغسل ولا یصل عليه» وهو مسلم فيا بينه وبين الله لاه نطق بكلمة الكفر فأشبه الختارہ اه. وقد تبع 
أبن قدامة بعض الباحثين العاصرین» لکنا ما رجعنا إل ما تحت أيدينا من كتب الحنفية: كالبدائع واهداية 


د. محمد هاشم محمود Yo‏ 


وشروحها كفتح القدير والعنایة والبناية وتبيين ا حقائق والبحر الرائق والدر الختار وحاشية ابن عابدين 
والمبسوط وغیرها لر نجد إشارة إلى أن محمد بن ا حسن قد قال هذا سواء في کتاب الإكراه أو في باب الرتد» 
وإنما الذي ورد في هذه المسألة أن من أكره علل إجراء كلمة الكفر فقاها لا تبين منه امرأته استحساناء وفي 
القياس تبين منه. قال السرخسي في البسوط وهو شرح مختصر الحاكم الشهيد الذي اختصر فيه كتب 
محمد بن الحسن؛ ولو أن رجلا آکرهه أهل الشرك علل أن يكفر باله وله امرأة مسلمة ففعل ثم خلي سبيله 
فقالت: قد كفرت بالله وبنت منك» فقال الرجل: إن أظهرت ذلك وقلبي مطمئن بالایمان» ففي القیاس 
القول قوها ويفرق بیٹھم| لأنه لا طريق لنا إل معرفة سره فوجب بناء الحكم على ظاهر ما نسمعه منه» وهذا 
OY‏ الشرع أقام الظاهر الذي يوقف عليه مقام الخفي الذي لا يمكن الوقوف عليه للتيسير عل الناس» 
فباعتبار الظاهر قد سمع منه كلمة الردة فتبين منه امرأته» ولكنه استحسن فقال: القول قوله مع يمينه لأن 
النبي BE‏ قبل قول عمار RAGES‏ ولر يجدد النكاح بينه وبين امرأتهء ولان الظاهر شاهد له فان امتناعه من 
اجراء كلمة الشرك حتیٰ تحقق الإكراه دليل علل أنه مطمئن القلب بالإيهان» وأنه ما قصد بالتكلم إلا دفع 
الشر عن نفسه» 10/۲6 وذكر نحوه في البسوط أيضا: ٠۳١-۱۲۹ /74 1717/١١‏ مع تفصيل سيأتي. 
وذكر نحو ذلك في البدائع: ۱۷۸/۷. فاتضح من هذه النصوص أن عدم بينونة المرأة في هذه المسألة هو 
مقتفیٰ الاستحسان والاستحسان مقدم Uo‏ القياس وليس في هذه النصوص اشارة إلى خلاف لمحمد في 
هذه المسألة» فدل هذا علل أن القول بالاستحسان هو قول أثمة المذهب جميعهم. ثم وجدنا في البسوط 
للسرخسي قوله: «والکره على الردة في القیاس تبين منه امرأته وبه أخذ الحسن» اه: ۰۱۲۳/۱۰ ومعلوم 
أن الحسن غير محمد بن ا حسن ويبعد أن يكون اسم محمد قد سقط من النسخ أو من الطبع لأنه لو كان 
محمد بن الحسن قول بهذا لما أغفلته كتب الفقه الحنفي المفصل منها والمختصر مع حرصها علل نقل خلافه 
في سائر المسائل. ومن الغريب أن بعض الباحثين تبع ابن قدامة فيها نسبه محمد بن ا حسن وأحال القارئ 
علل النص السابق في المبسوط مع أن النسبة فيه للحسن لا محمد بن ا حسن: ثم ذكر هذا الباحث ما ینقض 
دعواه هذه فقال: «وفي البسوط لمحمد ۱44 نه لا يحكم بالبينونة لامرأته وان كان القياس يقتفي ذلك 
(انظر كتاب أحكام المرتد فی الشريعة الإسلامية للدکتور نعمان عبد الرازق السامرائي ص ٢٢‏ وهامش 


۳٣‏ احکام المرتد ف الشريعة الإسلامية 








رقم ٤‏ في الصفحة نفسها ط ثانية دار العلوم للطباعة والنشر ۱6۰۳ ه ۱۹۸۳م). ثم وجدنا في البسوط 
للسرخسي كلاما قد يتوهم منه مثل هذره الدعوة المذكورة وهو قوله: « باب ما يخطر عل بال المكره من غير 
ما أكره عليه قال رحمه الله وإذا أكره الرجل عل الكفر tL‏ تعا ن فقال: قد كفرت بالله وقلبه مطمئن 
بالایمان لر تبن منه امرأته استحسانا وقد بينا ثم المسألة علل ثلاثة أوجه: أحدها أن يقول قد خطر عل بالي 
أن أقول هم قد كفرت بالله أريد به الخبر عما مضیٰ فقلت ذلك أريد به الخبر والکذب ولرأكن فعلت ذلك 
فيها مضیٰء وهذا حرج له صحيح فيا بينه وبين ربه» ولا يسعه إلا ذلك إذا خطر بباله OY‏ الإنشاء جناية 
صورة من حيث تبديل الصدق باللسان وان لريكن جناية معنی لطمأنينة القلب بالایمان» والاخبار لا 
يكون جناية صورة ولا معنیٰ فعليه أن ينوي ذلك إذا خطر بباله ولكن لا يظهره للناس» نان أظهر هذا 
المراد للناس بانت منه امرآته فی ا حکم وان لر تبن فیا بينه وبين الله تعالك لانه أقر أنه آتیٰ بغير ما أكره عليه 
فقد اكره عل الانشاء وإنما أتیٰ بالإقرار فكان طائعًا في هذا القرارہ ومن أقر بالکفر طائعًا بانت منه امرأته 
في ا حکمء وفیم بينه وبين ريه لا تبين منه. والثاني أن يقول خطر عل بالي ذلك ثم قلت: قد كفرت بالله أريد 
به ما طلب مني الکره» ول رأرد الخبر عن الماضي فهذا كافر تبین منه امراته في القضاء وفیم| بينه وبين الله تعالى 
لأنه بعد ما خطر هذا بباله قد تمكن من الخروج عن ما ابتلي به Ob‏ ينوي غير ذلك» والضرورة تنعدم بهذا 
التمكن» فإذا ار یفعل وأنشأ الكفر كان بمنزلة من أجرئ كلمة الشرك طائعًا عل قصد الاستحقاق أولا 
عل قصده ولكن مع علمه أنه كفرء وني هذا تبين منه امرأته في القضاء وفیم| بينه وبين الله تعالل» فينبغي ان 
يتوب عن ذلك. والثالث أن يقول: لريخطر ببالي شيم» ولكني کفرت بالله كفرا مستقبلا وقلبي مطمئن 
بالاییان فلا تبين منه امراته استحساناء لأنه لما ريخطر بباله سوئ ما أكره عليه كانت الضرورة متحققة 
ومتیٰ تحققت الضرورة يرخص اجراء کلمة الشرك مع طمأنينة القلب بالایمان» اه ٢۱۲۹/۲۔‏ ۰٣۱۳ء‏ 
انظر نحوه في البدائع:۷/ ۱۷۹۱۷۸ء ولكن هذا الكلام يختلف عما نسبه ابن قدامة إلى محمد بن الحسن 
من وجهين: 

أحدهما: أن ابن قدامة نسب إليه ما نسبه في شأن الوجه الثالث من الاوجه المذكورة في هذا النص» مع 
أنك ترئ أن ا حکم نی الوجه الثالث_كما هو مذكور_هو عدم صحة الردة لا قضاء ولا ديانة. وانیا حكم 
بصحة الردة قضاء في الوجه الأول» لأن ظاهر الأمر أنه أقر بالإتيان بالكفر طائعاء ولا مناص للقاضي 
والمفتي بظاهر هذا الإقرارء وحکم بصحة الردة في الوجه الثاني قضاء وديانة لان المبتلن ما خطر علل باله 


د. محمد هاشم محمود ۳ 





142155 من ڪر اکر‎ ID تعان:‎ OE O, 
صدا 455 زعت تج اوم داگ‎ I فرح‎ SG مین بالایکن‎ 
«إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما‎ BE [النحل: ۰]۱۰7 وقوله‎ # Ake 
PSN استكرهوا عليه» رواه ابن ماجة”» ولكن ينبغي أن يعلم أن من أكره علل كلمة‎ 
جاد بنفسه لله تبارك وتعالل فیرجی أن يكون‎ GV ذلك كان مأجوراء‎ so فصبر وان قتل‎ 


له ثواب الجاهدین. 





ما ذکر أمكنه أن gh‏ به» وبهذا خرج من حالة الضرورة فأنشأ الکفر فی غير حالة الضرورة Ke ASH‏ 
والوجه ال خر: أن ابن قدامة نسب ما نسبه إى محمد بن ا حسن خاصة دون آئمة الذهب الحنفي. ولا 
إشارة في هذا النص إلك أن هذا التفصیل بمحمد بن ا حسن فدل Yo‏ أنه لا حلاف فيه بین آئمة المذهب أي 
حنیفة فمن سواه. وما يؤكد هذا الذي قلناه ما ورد في شرح السير للكبير في المسألة نفسها قال: «وإذا رجع 
الأسير ال دار السلام فخاصمته زوجته إلى القاضي وقالت: إنه ارتد عن الاسلام فبنت منه» وقال الأسير: 
آكرهني ملکھم وقال لأقتلنك أو لتكفرن ففعلت ذلك مكرهاء فالقول في ذلك قول المرأة إلا بیینةہ OY‏ 
السبب الوجب للفرقة وهو إجراء كلمة الشرك علك اللسان قد ثبت بتصداقهما عليه ثم الأسير يعطي سب 
خفیا ليغير به حكم السبب الظاهر فلا يصدق Yo‏ ذلك إلا بحجة؛ يوضحه أنه أضاف السبب الوجب 
للفرقة إلى حالة غير معهودة وهو الإكراه وف مثله لا يقبل قوله إلا بحجة؛ فان شهد الشهود أن الملك قال 
له: لأقتلنك أو لتکفرنء ولا يدري أكفر عند ذلك أو لريكفر وقال الأسير: فإني انیا أجريت كلمة الكفر 
عند ذلك لا قبله ولا بعده فالقول قول الأسيرء OV‏ بشهادة الشهود صارت تلك الحالة معهودة. ومتیٰ 
آضاف erg‏ الفرقة إلى حالة معهودة تمنع وقوع الفرقة کان القول قوله» اه من شرح السير الكبير 
للسرخسي: ۰۲۱/۵ ۲۷۰ تحقيق عبد العزيز أحمد. 

(۱) بدائم الصنائع: ۷/ ۱۷۷ والغني لابن قدامة:۱۰/ ۰۱۰۹ 

(۲) من ابن ماجة: ۰16۹/۱ 


(۳) بدائع الصنائع: ۷ والمغني: ۰ 


YA‏ أحكام الرتد قي الشريعة الإسلامية 





انيا: الشروط المختلف فيها وهی ثلاثة: 

الشرط الأول: البلوغء فهل هو شرط لصحة الردة وكذا لصحة الإسلام؟0© 

اختلف الفقهاء نی هذا إلى ثلائة آراء: 

أحدها: أن البلوغ شرط في صحة الردة وصحة الإسلام» فلا تصح ردة الصبي 
المیز ولا إسلامه» وهو مذهب الشافعية”" وزفر”” ورواية عن Oded‏ 

أدلته: استدل لهذا الرأي بأدلة أظهرها ثلائة: 

الاول: قوله OH‏ «رفع القلم عن ثلاثة: عن الجنون المغلوب على عقله حتى 
يفيق» وعن النائم حتي يستيقظ وعن الصبي حتي يحتلم» رواه آبو داود. 

ووجه الدلالة أن من رفع عنه القلم لا ينبني الحكم في الدنيا على قوله". 

الثاني: أن الصبي المميز غير مكلف فلا اعتداد بقوله ولا اعتقاده(). 

الثالث: أن أحكام الإسلام في الدنيا تنبني علل قوله وقوله اما إقرار أو شهادة 
(۱)من المعلوم أن بين مسألة صحة الردة وصحة الإسلام ارتباطا وثیقّا. 
(۲) الام: ٦ء‏ والهذب: ۲ ومغني المحتاج: /é‏ . 
(۳) االمبسوط: ۱۲۰/۱۰ واهداية مع فتح القدیر والعنایة: 4/ 4۰4 
(4) البدع لابن مفلح: ۰۱۷۷/۹ 
)0( انظر الاستدلال بهذا الحديث في الهذب: ۲/ ۰۲۸۶ والبدع: ۹/ ۰۱۷۷ والبسوط: ۰۱۲۰/۱۰ ۱ 
)٦(‏ سنن أبي داود: ۰۱6۰/4 وسنن الترمذي: ۰8۳۸/۲ 


(۷) البسوط: ۰۱۲۰/۱۰ 
(8) مغني المحتاج: . 


د. محمد هاشم محمود ۳۹ 


ولا تتعلق أحكام الشرع بأقاریر الصبي المیز وشهاداته(. 

ونوقش هذا: بأنه لا يصح قياس قوله بالاسلام على سائر الأقاویلء فانه یجعل ني 
سائر الاقاویل کاذبًا أو ey‏ وأما إذا أقر بالوحدانية فلا یمکن لاحد أن يعده كاذبًا أو 
لاغيّاء بل نتيقن صدقه فيجري حکم هذا القول عليه . 

الراي الثاني: أن البلوغ شرط في صحة الردة دون صحة الاسلام» وعلن هذا 
فیصح إسلام الصبي المیز ولا تصح ردته. 

ومذا قول أبي یوسف ورواية عن أبي حنيفة" ورواية عن Oded‏ 

آدلته: استدل هذا الرأي بثلائة أدلة: 

الأول: حدیث «رفع القلم عن OW‏ وفیه «وعن الصبي حتی یحتلم؟ء ووجه 
الدلالة أن هذا ا حدیث يقتضي أن لا یکتب علل الصبي المیز ذنب» ولو صحت ردته 
لکتبت عليه؛ وآما الاسلام فلا یکتب عليه ولکن یکتب له . 

والثانی: أن الردة توجب القتلء فلا یثبت حکمها في الصبي المیز كالزنا“. 

والثالث: أن الاسلام تمحض منفعة للصبي فیصح منهء وأما الردة فتمحضت 
(۲) البسوط: ۰۱۲۰/۱۰ 


(۳) البسوط: ۱۰/ ۰۱۲۲-۱۲۰ وبدائع الصنائم: ۷/ ٣١۱۳ء‏ واهداية مع فتح القدیر والعنایة: 6/ 4 4۰. 
() المغني: 1/1 والبدع: 2۷/۹ 


)0( المغني: ۹۲/۱۰. 
(1) المغني: ۰ والكافي: ۰۱۵۰/۶ 
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ضررًا فلا تصح منه» وذلك GALS‏ والعتق وسائر التبرعات والطلاق OY‏ عقله 
ومعرفته يعتبران فیم| chatty‏ لا فییا یضره(. 

ونوقش بالفرق بين الردة والإسلام والتصرفات الذکورت فان اغبة وما ذکر معھا 
من التصرفات إذا صدرت من الصبي لا نتيقن بعلمه بالصلحة فيهاء ولا نتیقن بجهله 
بهاء بل هي داثرة بین العلم وا جهل فلا يمكن تصحیحها منه» وأما ذا أسلم الصبي فإنا 
نتیقن بعلمه بالصلحة وإذا ارتد نتيقن بجهله بها فوجب اعتبار إسلامه وردته» BY‏ 
لا يمكن اعتباره عالما وقد قطعنا بجهله إذ کفر؛ ولا يمكن اعتباره Wale‏ وقد قطعنا 
بعلمه إذ أسلم. والضابط في هذا أن التصرفات التي تصدر من الصبي إن كانت ما 
یقطم فيه بالعلم وا جھل فلا بد من اعتبارهاء وأما إذا كانت ما لا یقطع فیها بذلك؛ بل 
هي دائرة بین العلم وا لجهل فلا یمکن تصحیحها منه(. 

الرأي الثالث: أن البلوغ لیس شرطا نی الاسلام ولا في الردة. وعل هذا يصح 
إسلام الصبي المیز" وتصح ردته فلا يرث أقاربه SUS‏ ويرث آقاربه السلمین؛ ولا 
)0 یسوط ۱۳۷۸۱۰ رفيا PEA‏ 


(۲) فتح القدیر: ٤6ہ‏ وقد ذكر الفرق في اطبة وحن عممنا الکلام في التصرفات الاخری المذكورة 
لمساواتہا ھا۔ 

(۳) قدر بعضهم التمییز بالسن فقال المميز هو ابن سيع سنین- نقله صاحب الدر المختار عن بعض ا Lad‏ 
(الدر المختار بحاشية ابن عابدین: /٤‏ ۷٥۲)۔وروي‏ هذا عن الإمام أحمد (المغني ۱۰/ ۹۰) وقال ابن أي 
شيبة بصحة إسلام ابن عس (المغني ۹۰/۱۰) وأبعد بعضهم فاعتير إسلام ابن ثلاث (المغني ۹۰/۱۰) 
وأبعد بعضهم فاعتبر إسلام ابن ثلاث (الغني ۹۰/۱۰) واشترط ا حرقي أن يكون أبن عشر مع كونه 


د. محمد هاشم محمود \$ 


تحل له المشركة» وتحل له المؤمنة إن أسلم» ولا يرث أحداء وتبين منه امرأته إن ارتد» 
ولكن لا یقتل: وهذا رأي أبي حنيفة ومحمد) وظاهر مذهب الحنابلة“. 

أدلته: استدل هذا الرأي بعدة أدلة: 

آحدها: ما رواه جابر أن النبي BE‏ قال: «كل مولود يولد على الفطرة حتي يعرب 
عنه لسانه فإذا آعرب عنه لسانه فإما شاکرا وأما كفورا» رواه آحمد(". 

ووجه الدلالة من الحديث: أنه اعتبر ما يعرب عنه لسان الصبي الممیزا“ شكرًا أو 
کفرّاء فدل علل انه إذا أسلم يعتبر (سلامه وإذا كفر يعتبر كفره. فإسلامه هو ما عبر عنه 
في الحديث SAI‏ وردته وكفره هو ما عبر عنه في ا حدیث بالکفر(. 

والثاني: أن علیا روڪن أسلم صبیّاء وصحح النبي 2 إسلامه بتصحيحه 
عبادته» فقد کان يصلي معه ص“ . 





يعقل معنیٰ الإسلام» وأكثر الصححین لإسلام الصبي لريحددوا مقدارامن السنين بل اكتفوا بعقل معن 
الإسلام aly‏ سبب النجاة وزاد السرخسي في المبسوط أن يناظر ويفهم (انظر المغني: ۹۰/۱۰ والبسوط: 
۰ وفتح القدير: ٤١١ /٤‏ والدر الختار بحاشية أبن عابدین: ؛ / .)۲٥۷‏ 

.٥٤٤ /٤ والمداية مع العناية وفتح القدير:‎ ۱۲۳-۱۲۰ /V 6 البسوط:‎ )١( 

() الخني: ۰ 4۲-۸ والمبدع: ۹ وکشاف القناع: ۹ 

(۳)مسند أحمد: ۳/ ۳۵۳ وأصله في الصحیحین انظر نیل الأوطار:۹/ ۹۰. 

(5) آما غير المیز فلا اعتبار لکلامه اتفاقا (انظر الغني: ۱۰/ .)٩۰‏ 

)0( البسوط: ۰۱۲۱/۱۰ والغني: ۱۰/ ۸۸ ونیل الأوطار: ۰۹۱/۹ 

(1) البسوط: ۱۲۱/۱۰ والحداية مع فتح القدیر والعناية وحاشية سعدي آفندي: ٦٥٤/٤‏ - ۰4۰4 
والمغني: ۰ ۸. 


£Y‏ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 


والثالث: أن الإسلام عبادة حضة فتصح من الصبي المیز كما تصح منه الصلاة 


واحج(). 


والرابع: أن الصبي إذا أسلم» فقد أتئ بحقيقة الإسلام وهي التصدیق 
OLN,‏ وإذا ارتد» فقد dgl‏ ر بحقيقة بحقيقة الردة من er‏ والاقرار به . وا حقائق لا 
یمکن ردھا بعد Ub pam‏ 


وا خامس: أنه لا یصح عدم اعتبار إسلام الصبي المیزء لأنه إما أن یکون اعتباره 
لعدم الأهلية له وهذا منتف OY‏ الصبي جعل أهلا للنبوة كا في نبي الله dg‏ وأما 
لانع شرعي» وهو منتف كذلك لأنه لا يليق أن يثبت في الشرع منع من الإیمان بالله - 
سبحانه وتعالل - من عرفه وعقله). 

ترجیح ومناقشة: 

يترجح-في نظريالرأي الثالث وهو صحة إسلام الصبي المیز وصحة ردته لامرین: 

آحدهما: و قوة أدلته. 

والاً خر: أن الاسلام والردة آمران راجعان lf‏ العقل وقد شهد الشرع باعتبار عقل 
الصبي المیز فی الأمور الدينية بتصحیح صلاته وصومه» فیعتبر عقله في إسلامه وردته. 
(۱) الغتي: ۰۸۸/۱۰ 
(۲)معلوم أن الشرع جعل الاقرار علما علل وجود التصدیق كا هو معهود من تعلیق الاحکام التعلقة 
بالباطن بدلالات ظاهرة ( فتح القدیر: 505/5 ). 
(۳) الحداية مع العناية وفتح القدیر: /٤‏ ۰4۰0-40۵ وتبیین ا حقائق: ۳/ ۲۹۲. 
)٤(‏ فتح القدیر: ٤ء‏ والبسوط: ۰۱۲۱/۱۰ 


د. محمد هاشم محمود ty‏ 





وقد اعترض علل إسلام الصبي المميز بنفسه بأن لوصح إسلامه لوقع منه فرضّاء 
لأن الإیمان لا WIS‏ وإذا وقع منه فرضًا لزم بالضرورة أن يكون غاطبًا به أي 
مكلفا به - والصبي المميز غير مخاطب بالاتفاق» وإذا فلا يمكن تصحيحه منه فرضًاء 
وإذا لریصحح فرضًا لریصح اصلا لعدم التفل فيه بخلاف سائر العبادات» فإنها تتردد 
بين الفرض والتفل". 

وقد أجيب علل هذا: بأنه لا يلزم من کون الشيء فرضًا أن يكون من أتئ به خاطبًا 
بأدائه» فإن المسافر غير خاطب بأداء الجمعة» فإذا أداها وقعت فرضًا منه(. 

فان قيل: إن في تصحيح إسلامه ضررًا به کحرمانه من ميراث أقاربه الكفار. 

قلنا: هذا الضرر لا اعتداد به بالنسبة إلى منفعة الإسلام العظمیٰء وما فيه من 
النجاة في الاخرة(. 

ون قيل: إن في تصحيح ردته ضررًا به کحرمانه من الميراث وبينونة امرأته من 
فالجواب: أن الردة قد حصلت حقيقتها منه ولا يمكن ردها فلا بدمن حدوث ضررها 
بالضرورة» ألا تریٰ أنه إذا ارتد أبواه ولحمًا به بدار الحرب جعل مرتدًا بالاتفاق مع ما 
فيه من ar?‏ 

وأما الاستدلال بحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» فإنه يدل Ye‏ رفع العقوبة عن 
الصبي المميز ونحن نقول به غير أن ارتفاع عقوبة الفعل عنه لا يلزم منه منع سائر 
)١(‏ المبسوط: ۱۲۰/٠۰‏ والعناية عل الهداية: 4/ ٠٠٥‏ . 
)1( المبسوط: ۱۲۲/۱۰ والعنایة: .]٠٥ / ٤‏ 
(۳) اغدایة مع العناية وفتح القدير: /٤‏ 4۰۵ والمغني: ۸۹/۱۰. 
(4) فتح القدير: 8۰7/۶ والمبسوط: ۰۱۲۲/۱۰ 
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الاحکام فان الصبي المیز إذا وقع منه القتل العمد فإنه لا يقتص منه ومع هذا فیجب 
الضمان في ماله. 

وأما القول oh‏ غير مكلف فلا اعتبار لقوله واعتقاده» فالجواب عليه: أن الشرع 
صحح صلاته وصومه. 

وأما الاستدلال بقياس ردته عل زناه في عدم الحدء فا جواب عليه: VT‏ نقول 
بعقوبته» ولكن امتناع عقوبته لا یستلزم منع سائر احكام الردة کیا سبق ذكره. والله أعلم. 

امتناع القتل عن الصبي المرتد: 

اتضح ما سبق أن الصبي إذا ارتد لا یقتل اتفاقا سواء عند القائلين بصحة ردته أو 
عند القائلين بعدم صحة ردته فان الصغار لا تجب عليهم عقوبة(. 

وحل الاتفاق هو عدم قتله ما لريبلغ» فإذا بلغ وأصر على ردته السابقة فهل يقتل؟ 

وقع خلاف: LG‏ الشافعیة فمضوا علل أصلهم وقالوا لا يقتل OV‏ إسلامه قبل 
البلوغ لريعتبر فلم تتحقق )459 

وأما ا حنفیة فقالوا- أيضا- لا يقتلء لان اختلاف العلماء في صحة إسلام الصبي 
شبهة تسقط القتل”. 

وأما الحنابلة فقالوا يقتل» lll OY‏ من قتله - وهو الصغر قد زال فثبت حکم 
الردة وهو القتل©. 
(۱) الفني: ۹۲/۱۰. 
(۲) الام للشافعي: ۰۱۵۹/۰ 
(۳) البسوط: ۱۲۳/۱۰ وفتح القدیر: 3۸4 
(۶) الغني: ۰۲۹/۱۰ 
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والراجح في نظري: رأي ا حنفیة اوران با مات Deed‏ ر 
بالشبهات. والله أعلم. 

الشرط الثاني: الصحوة: 

أي اشتراط أن يكون المرتد صاحيا غير سكران حين ردته. 

وقد اختلف الفقهاء في صحة ردة السكران إلى رأيين: 

الرأي الأول: أنه لا تصح ردته: 

وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وقول عند الشافعیة”. 

أدلته: استدل هذا الرأي بأربعة أدلة". 

أحدها: أن حمزة بن عبد الطلب EGGS‏ قال - وهو سکران - لرسول BE‏ وهل 
أنتم إلا عبيد أي؟ ولريحكم النبي يكل بردته©. 

ونوقش هذا: بأنه كان قبل تحريم لخمر؛ فسكره كان من مباح وكلامنا في السكر 
من حرام. 

والثاني: أن سکران قرأ سورة (قل يا أيبا الکافرون) في صلاة الغرب فترك 
اللاءات فيها فنزل قوله_تعاك 32 GEE‏ انوا لا SKE TANG LANES‏ 
APY ecb lO)‏ یداع الصا :۰۱۳۸/۷ gall‏ ۰۱۰۸/۱۰ ون :۱۷/۷ 
(۲) البسوط: ۰۱۲۳/۱۰ 


(۳) هذامن حدیث طویل متفق علیه: البخاري مع فتح الباري: ۳۱۳/۷ وصحیح مسلم بشرح النووي: 
۰۳ء 


(4) حاشية الدسوقي عل الشرح الکبیر: ٤/۳۱۰۔‏ 
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SS‏ موا ما وود # [النساء: 4۳] فدل هذا علن أنه لا يحكم بردته وهو سكران. 

قلت: ويناقش هذا بها نوقش به الدليل السابق. 

والثالث: أن الردة مبنية عن الاعتقاد ونحن نعلم أن السكران غير معتقد لما يقوله. 

ونوقش هذا ob‏ السكران في أحكام التكليف يجرئ مجری من له اعتقاد وتمييز» 
ولذاصح طلاقه(). 

وأجيب عن الطلاق بأن وقوعه لا یفتقر إلى قصدہ وهذا يقع من الناسي بخلاف 
الردة". 

الرابع: أن السكران لا ينجو من النطق بكلمة كفر في حال سکره عادة©. 

والرأي الثاني: أنه لا يشترط الصحو لصحة الردة» وعلل هذا تصح ردة السكران. 
وهو مذهب الالكية والشافعية OULD,‏ 

أدلته: استدل لهذا الرأي بثلاثة أدلة: 

أحدها: أن الصحابة أجمعوا على جعل قذف السكران لغيره موجبا للحد عليه 


وحدوه حد القذف(؟؟. 


(۱) حکم المرتد من حاوي الکبیر للياوردي/ ۰۱۲۳ 

(۲) فتح القدیر: /E‏ 1۰۱۷. 

(۳) آي ور نعلم آحدامن الخلفاء أو القضاة_مثلا - حکم بقتل سکران وردته» فدل gfe‏ أن ردته لا تقع. 
)٤(‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ۰۳۱۰/6 ونہایة الحتاج: ۷/ ۰4۱۷ ومغني الحتاج: ۰۱۳۷/6 
والغتي: ۰۱۰۸/۱۰ وكشاف القناع: ۰۱۷۹/۷ 


)٥(‏ المغني: ۰۱۰۹/۱۰ ونہایة الحتاج: 6/ ۷٤١٦ء‏ وا حبر رواه الدارقطني وهو معضل أو منقطم» انظر 
سبل السلام: ۰۳۰/۶ ونیل الاوطار: ۹/ ۰۱۲ 
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الثاني: أن السکران يقع طلاقه فتقاس عليه الردة. 

قلت: قد سبق ذكر الجواب علل هذا. 

والثالث: أن السكران لا یزول عقله زوالا كلياء وغذا يتقي المحذورات ويفرح ما 
يسره ويحزن لا يضره» ويزول سکره قريبا فهو کالناعس وليس كالنائم أو الجنون". 

ترجيح ومناقشة: 

الراجح في نظري -عدم صحة ردة السكران لأمرين: 

أحدهما: أن الردة مبنية fe‏ الاعتقاد ولا اعتقاد للسكران. 

وأما معارضة ذلك بنحو وقوع طلاقه وإيجاب حد القذف عليه فمدفوعة بأن 
هذه الأمور لا تحتاج إلى قصد فضلا عن اعتقاد» فوضح الفرق. 

والآخر: هو وجوب الاحتياط بعدم اخراج المسلم من الإسلام إلا بسبب لا 
امتراء فيه. والله أعلم. 

الشرط الثالث: العمد: 

فهل يشترط لصحة الردة أن يكون الشخص عامدا؟ 

أو بعبارة أخرئ ما حكم من جرئ عل لسانه لفظ الكفر خطأمن غير قصدہ وانما 
وقع منه هذا سبق لسان أو زلل لسان لشدة فرح أو دهشة أو نحوهما؟ 

للفقهاء رأيان في هذا: 

الرأي الأول: أنه لا یکفر بہذا. 
EL E AS‏ 
(۲) المغني: ۰۱۰۹/۱۰ 
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وهو رأي ا حنفیة والشافعية والحنابلة“. 

ودليله”": قوله BB‏ ٍن الله تجاوز عن امتي ا خطاً والنسيان وما استكرهوا علیه» 
رواه ابن ماجة". ١‏ 

الرأي الثاني: أنه یکفر. 

وهو رأي ا مالکیة۔قال في الشرح الكبير (لا يعذر احد في الكفر بالجهل أو السكر 
أو التهون ولا بدعویٰ زلل اللسان) Pal‏ 


ترجیح: 
والراجح-في نظري۔الرأي الاول لورود النص الصریح بعدم کفرمن جرت على 
لسانه كلمة الکفر خطأء وهو عن أنس بن مالك ES‏ قال: قال رسول الله BR‏ قال 
الله أشد فرحا بتوبة عبده حین يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه 
وعليها طعامه وشرابه فایس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته» 
فبینما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي uly‏ ربك» أخطأ من شدة الفرح» al y‏ مسلم!“. 

هذا مع قوله تعالی: ECLA IGS [CLE YEP‏ [البقرة: ۲۸]. 
والله ‏ تعالل - أعلم. 
(۱) البحر الرائق: ۰۱۲۵/۵ وحاشية قليوبي وعميرة: /٤‏ ۰۱۷۲-۷6 وكشاف القناع: ٦ء‏ 
(۲) کشاف القناع: ۰۱۱۹/۲ 
(۳) سنن أبن ماجة: ۱/ 1٥٩‏ . 
)٤(‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 4/ ۰۳۱۰ وانظر أيضا منح الجليل: ۲۳۱/۹. 
)0( صحيح مسلم: ۲۱۰٢ ۲۱۰٢/٤‏ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 


2 
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المبحث الأول 
SF gE‏ 


قتل المرتد 

الإجماع على قتل المرتد: 

أجمع العلماء Yo‏ وجوب قتل الرجل ا مرتد": 

لقوله BB‏ «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري'' وقوله BE‏ «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس 
والتارك لدينه الفارق للجماعة» متفق عليه واللفظ لسلم"» ولأنه أشبه الكافر الحربي 
في زوال عصمة الدم فوجب قتله مثله. 

وقد نصت gle‏ هذا كتب الذاهب(. 
(۱) الغني: ۱۰/ ۰۷6 وبداية الجتهد ونباية القتصد لابن رشد ا حفید: /Y‏ £47 
واعلم أن الرتد رجلا كان أو امرأة لا یغسل ولا یصلل عليه ( الفواکه الدوانی: ۲/ ۰۲۷۵ وكشاف القناع: 
5 ) ولا یدفن في مدافن المسلمين ولا الکفار بل یلقی في حفيرة ( الاشباه والنظاثر لابن نجیم/ 
۰ء ومغني الحتاج: 4/ ۱۶۰ ). 
(۲) البخاري مع فتح الباري: ۰۲۱۸/۱۲ 
(۳) سبق تخریجھ. 
)٤(‏ البسوط: 4۸/۱۰ وتبيين الحقائق: ۰۲۸6/۳ ومواهب ا لیل ومعه التاج والاکلیل: ۰۲۸۱/٩‏ 


والشرح الکبیر بحاشية الدسوقي: /٤‏ ۳۰۵ والام: ۰۱۵/۷ والهذب: ۲/ ۲۸6 والکانی: ۰۱5۷/4 
WE /٦:عاتقا lis,‏ 
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حكم المرتدة: 

وأما المرأة إذا ارتدت فهل تقتل؟ 

اختلف الفقهاء في هذا إل رأيين: 

أحدها: وجوب قتل المرتدة: 

وهو رأي جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية واتابلة(؟. 

أدلته: استدل لهذا الرأي بعدة أدلة: 

الأول: عمرم ی وہ ووجه الدلالة أن لفظة «من» 
سر 7 ۰ وقوله تعال: 1 وم KS‏ ین SON‏ ین 
د ڪر او آنق وه موی ASB‏ يد لود BEN‏ بی [النساء: ۱۲] الآية. 

والثاني: ما روي عن عائشة كتا قالت: «ارتدت امرأة يوم أحد فأمر 
النبي ار أن تستتاب فان تابت. والا قتلت»؟ رواه الدارقطني. 

والثالث: ما روي عن جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الاسلام فأمر 
النبي ية أن يعرض علیها الاسلام؛ فان رجعت والا تلت». 
(۱) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 4/ 0۳۰4 ومنح الجليل: ۲۱۳/۹ والأم:٦/ ۱٦۷‏ ونباية المحتاج: 
۷ والغني لابن قدامة: ۰۷6/۱۰ 
(۲) سنن الدارقطني:۳/ ۰۱۱۸ وذکر الزيلمي في نصب الراية أن في سنده محمد بن عبد اللك قال أمد 
وغيره فيه: يضع الحديث (۳/ ٥٥۸‏ ) ط آولل ۱۳۵۷ ھ۱۹۳۸م 
(۳)سنن الدارقطني: ۳/ ۸- ۰۱۱۹ وذکر الزيلعي أن فی سنده معمر بن بكار في حدیثه وهم قاله 
العقیلي (نصب الراية: )٥٥۹/۴‏ وقال ابن حجر: رواه الدارقطني والبيهقي من طریقین وزاد في أحدهما 
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الرابع: قياس المرأة على الرجل ا مرتد وعلة القتل الكفر بعد الایمان التصوصة 
في BE‏ دلا يحل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إیمان... الحديث»”" والرتدة 
قد كفرت بعد Ola)‏ 

والخامس: أن قتل المرتد عقوبة وجبت حقا خالصا لله تعال» وما كان كذلك 
يستوي فيه الرجال والنساء كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر. 

والرأي الآخر: لا تقتل المرتدة ولکن تجبر علن الإسلام با حبس حتئ تسلم أو تموت: 


وهذا رأي ا حنفیة". 
دلیله**: استدل هذا الرأي بها ورد في السنة من النهي عن قتل النساء ويأحاديث 
وردت في عدم قتل المرأة المرتدة. 


أولا: LG‏ النهي عن قتل النساء فنذكر فيه حدیثین: 

أحدہما: عن ابن عمر REGS‏ «آن امرأة وجدت نی بعض مغازي رسول FB‏ 
مقتول فنهى رسول الله HE‏ عن قتل النساء والصبيان» متفق عليه'““. 

والآخر: عن رباح بن الربيع بن صيفي قال: اکنا مع رسول الله JE‏ غزوة فرأى 





فابت أن تسلم فقتلت؛ وإسنادهما ضعيفان (التلخيص الحبير: 14 طمكتبة الكليات الأزهرية ۱۳۹۹ 
ه474١‏ م وقد وردت في قتل المرتدة أحاديث وآثار اخرئ وكلها لا يخلومن ضعف. انظر نصب الراية: 
¥/ مهغ-465. 

)١(‏ سبق تخريجه من البخاري ومسلم. 

(۲) البسوط: ۱۸/۱۰ ۱ء وبدائع الصنائع: ۷/ ۰۱۳6 واهداية مع فتح القدیر والعناية: 4:۳۸۸. 

(۳) الراجم السابقة الواضع نفسهاء (وکتاب رؤوس السائل) GY‏ القاسم الزغشري/ ۰۳۲-۳۲۱ 
(4)صحیح البخاري الجلد الثانی/٦۷‏ ط دار ا حدیث بالقاهرة» وصحیح مسلم: ۱۳۱6/۳ بتحقیق 
محمد فؤاد عبد الباقي ط دار إحياء الکتب العربية فيصل عیسی الحلبي. 
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الناس جتمعین على شيء فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء» فجاء فقال على 
امرأةٍ قتيل» فقال: ما كانت هذه لتقاتل. وعلى القدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا 
فقال: قل خالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا» رواه أبو aga‏ 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين: أن فیھما نبيا عن قتل النساء وقد جاء مطلقًا 
فيعم الكافرة الأصلية والمرتدة» وقد نص في ا حدیث الثاني علل علة النهي وهي أن 
المرأة لا تقاتل» وهذامعنی لا فرق فيه بين الكافرة الأصلية والرتدة» فدل علل عدم قتل 
المرتدة» وبهذا النهي يخص عموم حديث «من بدل دينه فاقتلوه» فيحمل علل الرجال 
بعد العلم بأنه عام لحقه التخصيص: فان من بدل دينه من الکفر إل الإسلام لا يقتل. 

ونوقش هذا الاستدلال من خمسة أوجه": 

الأول: أن قياس المرتدة علل الكافرة الأصلية في عدم القتل متتقضٌ بالشيخ الهرم 
والراهب والأعمئ والزمن؛ فهم لا يقتلون بالکفر الأصلي» ويقتلون بالردةء وكذلك 
العبد لا يقتل بالكفر الأصلي ويقتل بالردة. 

والثاني: أن عدم قتل الكافرة الأصلية ليس مسا عن إطلاقه بل تقتل إن كانت 


ساحرة أو ملكة. 
والثالث: أنكم لا تقولون بحبس الكافرة الأصلية» بل تقولون بسبيهاء وتقولون 
بحبس المرتدة» فلم|ذا خالفتم القياس؟ 


والرابع: أن الكافرة الأصلية إر تغلظ جنايتها فلم تقتل» وأما المرتدة فقد تغلظت 


.۵1-0۳ /۳ سنن أبي داود:‎ )١( 
والبسوط‎ ۱٥١/١١ وحكم الرتدمن الحاوي الكبير للماوردي‎ ۱۲۸-۱۲۷ /٦ انظر الام للشافعي:‎ )۲( 
.۱۰۹/۱۰ للسرخسي:‎ 
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جنايتها لأنہا انکرت بعد الإقرار وکفرت بعد الإسلام فوجب تغليظ عقوبتھاء وهذا 


والخامس: أن الكافرة الأصلية لا جاز إقرارها علِن الكفر لرتقتل» وأما الرتدة فلا 
يجوز أن تقر Yo‏ کفرها فوجب أن تقتل. 
الجواب عن هذه الناقشة۱): 


وأجيب عن الوجه: الأول بأن الشيخ یقتل إذا كان له رأي وكذا الاعمی والزمن» 
والردة لا تتصور إلا من له gh‏ وكذا عبيد الكفار يقتلون كأحرارهم ونیا استرقاقهم 
بمنزلة إعطاء الامان» وأما الترهب فلا يتحقق بعد الإسلام فلا رهبانية في الإسلام 
فيتخلف سبب حقن الدم فيجب قتله. 

وعن الثاني: بأن الكافرة الأصلية إذا كانت ملكة أو ساحرة وكذلك إذا كانت 
مقاتلة ep‏ تقتل لدفع شرهاء والمرتدة يحصل دفع شرھا بدون القتل إذا حبست 
وأجبرت MOM Ye‏ 

وعن الثالث: ob‏ حبس المرتدة ليس معنیٰ الکفر ولا بمعنیٰ المحاربة حتیٰ يحتج 
علينا بعدم حبس الكافرة الأصلية» وإنیا هو معنئ آخر وهو أن الحبس مشروع في حق کل 
من رجع عم أقر به كا فی سائر احقوق» ثم إن الكافرة الأصلية حبس بصورة أخرى وهي 
الاسترقاق: فان الاسترقاق حيس تفسها عنهاء إذ تصير رقبتها ومنافعها ملكا لسیدها 
(۱) البسوط للسرخسي: .111-1١١/٠١‏ 


(۲) الساحرة تقتل على الأصح عند الحتفية» لکن لا لردتبا بل لسعيها في الارض بالفساد؛ ومقابل 
الاصح: لا تقتل كالمرتدة. انظر الدر الختار بحاشية ابن عابدین: 4/ ۰۲4۱-۲۶۰ 
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وعن الرابع: بان دعوئ His‏ جناية المرتدة عن جناية الكافرة الأصلية غير قویق 
لأن الرجوع عن الإقرار - وهو ما يحصل من الرتدة مساو في الجناية للإصرار عل 
الإنكار بعد قيام الحجة ووضوح الحق» وهو ما يحصل من الكافرة الأصلية. ولو سلمنا 
تغلظ جناية المرتدة فيجب أن تعتبر بالمرأة التي تتغلظ جنايتها في الكفر الأصلي وهي 
إلا الاسلام فان أبوا فالقتلء والمشركة العربية لا تقتل. 

وأما الوجه الخامس فأقول: يمكن أن يجاب عنه db‏ عدم إقرار المرتدة علل كفرها 
لا ینحصر تحقيقه في القتل» بل یتحقق أيضا بجبرها علن الإسلام بالحبس والضرب"). 

ثانيا: وأما الأحاديث التي استدل بها الحنفية علل عدم قتل المرتدة فهي بضعة 
أحاديث2: 

أمثلهاما رواه الطبراني في معجمه عن أبي ثعلبة ا خشني عن معاذ بن جبل تون 
أن رسول الله BE‏ قال له حين بعثه إلى اليمن: «أيها رجل ارتد عن الإسلام فادعه فان 
تاب فاقبل منه وان لم يتب فاضرب عنقه وأيها امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فان 
تابت فاقبل منهاء وان أبت فاستتبها»". 
)1( انظر النص pall Yo‏ في بدائع الصنائع: ۷/ ۰۱۳۵ وتبيين ا حقائق: ۳/ ۲۸۵. 
(۲) انظر نصب الرایة: 4۵۸۶6۵7/۳ 
(۳) انظر نصب الرایة: ۳/ ۰40۷ وقد ضعف ا حافظ بن حجر هذا الحديث. انظر ( الدراية في تخریج 
آحادیث افدایة لابن حجر: ۲/ ۱۳۲ ط ا کتب الاسلامي بلاهور.) ولکن حسنة التهانوي في إعلاء 
السنن وسيأتي نصه بعد أسطر. وما يجدر التنبيه عليه أن ابن حجر ذکر هذا ا حدیث في فتح الباري بلفظ 
» فان wale‏ وإلا فاضرب عنقها» وقال: (سنده حسنء وهو نص في موضع التزاع فیجب المصير إليه 
) اه من فتح الباري: ۱۲/ ۲۷۲ ط دار العرفة. ومذا اللفظ يدل علل معنی مناقض للمعنی الذي 
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يدل عليه اللفظ الذي استدل به ا حنفیة ولكن ابن حجر كما ترئ لریذکر من روئ هذا اللفظ وقد 
نقل الصنعاني والشوكاني هذا دون أن يبينا من روئ هذا اللفظ. انظر سبل السلام: ۳/ ٦٦٢‏ ط مكتبة 
الرسالة ا حدیثة ونيل الاوطار: ۹/ ۷۷-۷١‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية. وقد بحثت عن هذا الحديث 
بهذا اللفظ في عشرات من كتب الحديث كمسند أحمد ومعاجم الطبراني وسنن البيهقي ومصنف 
ابن أي شيبة وصحيح ابن خزيمة ومصنف عبد الرزاق وسنن الدارقطني وكنز العمال والتلخيص 
الحبير والتمهيد لابن عبد البر سوئ السنن الأربعة وشروح الصحيحين وغيرها ككتب الوضوعات 
والرجال وعلوم ا حدیث فيا وجدت ذکرا غذا ا حدیث قطء ثم طالعت إعلاء السنن للعلامة التهانوي 
فانكشفت لي حقيقة الأمرء وإني أذكر كلامه بحروفه وإن كانت فيه إطالة  OY‏ اختصارہ يخل بمعانيه» 
ولثلا يغتر بعض الباحثین بكلام ابن حجر والصنعاني والشوكاني في هذا ا لموضع» في إعلاء السئن: بعد 
أن ساق الحديث باللفظ الذي أثبتناه في التن: « قال الحافظ في الدراية إسناده ضعیف. ثم ذكره في الفتح 
بلفظ «فإن عادت وإلا فاضرب عنقها» وقال سنده حسن» وا حق ان ا حدیث واحد وقد وهم في لفظه» 
: والراجح من اللفظ ما ذكره الزيلعي وا حافظ نفسه في الدراية والحقق في فتح القدير وا حافظ الميثمي 
في مجمع الزوائد وسنده حسن كا قاله ا حافظ في الفتح ونفصله في الحاشية» اه ثم قال في ا حاشیة؛ 
قلت قد اضطرب ا حافظ في تحسين ا حدیث وتضعيفه كا ترین» وال حق تحسینه GY‏ لر أجد أحدا من 
رواته مضعفا في الميزان» وقال اميثمي ني جمع الزوائد رواه الطبراني وفيه راو لریسم؛ قال مكحول 
عن ابن لأبي طلحة اليعمري ويقية رجاله ثقات» اه. قلت هو معدان ابن أبي طلحة الكناني اليعمري 
رول عن ابن عمر بن خطاب وأبي الدرداء وثوبان وعنه سالربن أبي الجعد والسائب بن حبيش وأهل 
الشام كا في التهذيبء فالإسناد حسن كما قاله الحافظ في الفتح» وا معروف بنسبة اليعمري هو معدان 
هذا وحده فان السمعاني لريذكر فی الأنساب أحدا يعرف با غيره والله ‏ تعالى ‏ أعلم» ومعدان هذا 
من رجال مسلم والأربعة ثقة کیا في التقريب» ومع ذلك فالصحيح من اللفظ ما ذکره الحافظ نفسه في 
الدراية والزيلعي فی نصب الراية وا محقق في الفتح والميشمي في الجمعء واللفظ الذي ذكره ا حافظ في 
الفتح إريعزه إلى أحد من خرجه فلا فيه ما نعرف من خرجهء والذي أخرجه الطبراني عن معاذ لیس 
إلا باللفظ الذي أو دعناه في التن» اه من إعلاء السنن للعلامة ظفر أحمد العثمانی التهانوي ط المند 


سنة ۱۳۸۵١ه‏ 
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ترجیح ومناقشة: 

والراجح - في نظري ‏ رأي الحنفية وهو عدم قتل المرتدة» بل تحبس وتجبر على 
الاسلام لا وجدنا الشرع قد خالف بین حكم الرجل وحكم المرأة في الكفر الأصلي 
فنهئ عن قتل المرأة دون الرجلء فينبغي أن يخالف أيضا بین حكمه وحكمها في الکفر 
الطاری» وهو الردة. والعنی في الحالين واحد وهو أن المرأة لا تقائل وهو ما نص عليه 
حديث chy‏ بن الربیع المتقدم ذكره في أدلة ا حنفیة. وأما الفروق التي ذكرها الجمهور 
بين المرتدة والكافرة الأصلية واعتراضهم علل المقايسة بينهما فقد اتضح بطلانها Le‏ 
ذكرناه من أجوبة الحنفية. 

وأما استدلال الجمهور بعموم حديث » من بدل دينه فاقتلوه » فلا یقویٰ بعد 
ثبوت أنه غير محري علن ظاهره OV‏ من بدل دينه من الکفر إلى الإیمان لا يقتل» ويعد 
اتجاه القول بتخصيصه بأحاديث النهي عن قتل النساء. 

وأما الأحاديث والآثار التي استدلوا بها علل قتل الرتدة-سوی الحديث السابق 
- فلم يسلم أحدها من الضعف”. 

وأما قياس المرتدة Yo‏ المرتد بعلة الکفر بعد الإیمان في كل فمنقوض بأن الکافر 
الأصلي یقتل والكافرة الأصلية لا تقتل مع أن الكفر متحقق في كل. وإنما لرتقتل لانها 
لا تقاتل» وهذا العنی متحقق في المرتدة فينبغي أن لا تقتل كتلك. 

وأما قوهم إن قتل المرتد وجب حدًا كحد الزنا والسرقة وما كان كذلك تستوي 


. ٤٥۹-٤0۸ /۳ انظر نصب الراية:‎ )١( 
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فيه المرأة والرجل» فالجواب عليه أن الرتد یقتل کفرا لا Ode‏ 

وفرق بین قتل الرتد وهذه الحدود. فإن قتل الرتد يسقط باسلامه» وهذه ا حدود 
کحد الزنا وشرب ا حمر والسرقة والقذف لا تسقط بتوبة الجاني» وحد قطاع الطریق لا 
یسقط بمجرد التوبة» بل توبته العتبرة رد ا مال قبل أن يقدر علیه» فلا یظهر سبب حده 
عند الامام بعد ذلك فلا یقام عليه . 

هذا والله تبارك وتعالل اعلم. 

قتل الرند حق الامام ویکون بالسیف. 

نص الفقهاء على ان قتل ا مرتد انا هو حق الامام» وأن من قتله بغیر إذن الامام 
یدب لافتناته Ye‏ حق الإمامء ولکنه لا یقتل به لأن الرتد دمه هدر". 

وهذا OY‏ المرتد يقتل لحق الله ella‏ والعقوبات التي تجب حقا لله تعاك إنما 
يستوفيها الإمام أو ah‏ كالقاضي ونحوه من يفوض الإمام لهم هذا الحق!“. 

ونص الفقهاء أيضا عل أن قتل المرتد يكون بالسيف©. 
)١(‏ قال في الجوهرة: 

ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا بقتل كفرا ليس حد 

(۲) انظر هذا العنی نی المبسوط للسرخسي: ۰۱۱۰/۱۰ وأقول: المراد أن قتله بالردة يفارق الحدود في هذه 
المعاني ولكنه يشاركها في أنه عقوبة وجبت حقا لله تعال فهو من هذه الجهة حد. 


() البحر الرائق: ٥9ء‏ وحاشية الشلبي fe‏ تبيين ا حقائق: ۳/ ۲۸۶ و. غنی الحتاج: ۰۱4۰/۶ 
ي عل مغني الحتاج 
وكشاف القناع: ۱۷٥/٦‏ والمغني: 1۰ 





(5) انظر بدائع الصنائع: ۷ وفتح القدیر: ۶ 
)0( مغني الحتاج: ۶ الشرح الکبیر بحاشية الدسوقي: ٤‏ والفني: ۰۷۸/۱۰ 
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قلت: وهذا يؤخذ من الأحاديث التي صرح فيها بضرب عنق المرتد فإنه ينصرف 
oll‏ الضرب بالسیف". 

وعلن هذا فلا يحرق المرتد LIL‏ ولحديث عكرمة قال:« آتیٰ أمير المؤمنين علن 
رنه بزنادقة فاحرقھمء فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا ر أحرقهم لنهي 
رسول الله پل قال: «لا تعذبوا بعذاب ال ولقتلتهم لقول رسول الله BEE‏ امن بدل دينه 
فاقتلوه» رواه البخاري. 


(۱) مثل ما جاء في حدیث معاذ التقدم من قوله CHE‏ فاضرب عنقه» سنن أبي داود: ۶ 


(۲) صحیح البخاري مع فتح الباري: ۲ ۲۰۸ ط دار العرفة. 


د. محمد هاشم محمود ۱ 





البحث الثاني 
N‏ 


استتابة المرتد 


ذهبت المذاهب الأربعة وعامة العلماء إلى مشروعية استتابة المرتد» Ob‏ يعرض 
عليه الإسلام ویدعیٰ أن برجم aad‏ 

ونتناول في هذا البحث بإذن الله آربع مسائل هي: 

حكم الاستتابة. 

ومهلتها. 

- وصفة التوبة. 

- وذکر من قیل لا تقبل توبته. 

أولا: حکم الاستتابة: 

هل استتابة المرتد مستحبة أم واجبة؟ 

اختلف الفقهاء في هذا إلى رأین: 

الرأي الأول: أنها تستحب ولا تجب: 

وهو ظاهر مذهب الحنفية”» 


(۱) انظر المغني: V/V‏ 

)1( المداية مع فتح القدير والعناية:4/ ۰۳۸۲۷۳۸ وتبيين ا حقائق:٦/‏ ٢۲۸ء‏ والبحر الراتق:۵/ ۰۱۲۵ 
والدر الختار بحاشية ابن عابدین:٤/‏ ۰۲۲۵ وليس في كتب الحنفية تصريح بوجود رواية آخری تقول 
بالوجوب: إلا أنه لما كان ظاهر عبارة القدوري وجوب الاستتابة قال في اغدایة: «إلا أن العرض عل ما 
قالوا غير واجب» اه وعلق شارحه في العناية ob‏ هذا أي الاستحباب - «ظاهر المذهب» وتبعه علل 
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وقول عند الشافعية”" ورواية عن الإمام مد" وقول ابن العربي في المالكية©. 

أدلته: استدل هذا الرأي علن استحباب الاستابة Mol‏ قد تكون عرضت له 
شبهة فتزاح عنه بعرض الإسلام عليه ودعوته أن برجم إليه فلعله يرجع» وني هذا دفع 
لشرہ باحسن gM‏ 

واستدلوا علل عدم وجوہہا بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والمعقول. 

- فأما الکتاب فقوله تعاك: GSE SES‏ 4 [التوبة: 0]. 

- وأما السنة فقوله 3G‏ مَنْ SG‏ یه فَاقتُلُوه رواه البخاري©. 

ووجه الدلالة من الآية والحديث أن الأمر بالقتل فيه مطلق لر يقيد بسبق 
الاستتابة فدل علل lel‏ غير وإجاية©. 

- وأما عمل الصحابة فحديث أبي موسی أن النبي BE‏ قال: «اذهب إل الیمن» ثم 
اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال: انزل» وإذا رجل عنده‌موثق» قال: ما 
هذا؟ قال: كان يبوديا فأسلم ثم تہودہ قال: لا أجلس حتیٰ يقتل قضاء الله ورسوله کی" . 
هذا صاحب البحر الرائق وصاحب الدر المختار. انظر هذه المراجع فی الصفحات السابق ذكرها في هذه 
الحاشية. 
(۱) مغني المحتاج:٤/‏ ۰۱6۰ وحاشية الباجوري علل شرح ابن قاسم: ۲/ LEVY AEN‏ 
)1( الفتي: ۰۷1/۱۰ والكاني: /٤‏ ۰۱۵۷ 
(۳) انظر مواهب الجليل: ۲۸۱/۲ 
(5) امداية مع العناية والفتح: ۳۸۵/۶ وتبیین ا حقائق:٦/‏ ۲۸6 والبدائم: ۰۱۳۶/۷ 
)0( سبق تخریجه. 
0( تبيين ا حقائق: ۲۸٤/٦‏ والغني: ۰۷/۱۰ 


(۷) سنن أبي داود: /٤‏ ۰۱۳۸-۱۲۷ 


د. محمد هاشم محمود 1۳ 


بسح 


فظاهر هذا أنه يقتل بغیر استتابة في gh‏ أبي موسیٰ ومعاذ بن جبل َة 0 


ونوقش هذا بأنه قد ورد في رواية لأبي داود في هذه القصة «فأتى أبو موسیٰ برجل 


قد ارتد عن الإسلام فدعاه عشرين Ud‏ أو قريبا منه» فجاء معاذ فدعاه فأب فاضرب 


ue 
وأما العقول فان المرتد قد بلغته دعوة الاسلام من قبل» ومن بلغته الدعوة لا‎ - 
تجب دعوته ہل تستحب(.‎ 


الرأي الثاني: أن استتابة OM‏ واجبة. 

وهو ظاهر مذهب الالکیة) والحنايلة©» والاصح عند الشافعية©. 

أدلته: استدل هذا الرأي بالسنة وقول عمر RAGS‏ والمعقول. 

- فأما السنة فمنها ما روي عن جابر RAGS‏ امرأة يقال ھا أم مروان ارتدت 
عن الإسلام فأمر النبي BE‏ «أن يعرض عليها الإسلام فان رجعت والا قتلت» رواه 
الدارقطني”. 
()الفني: ۷/۱۰. 
0 المغني: ۰ وانظر الرواية المذكورة نی سنن أي داود: /٤‏ ۱۲۸-۱۲۷ 
(۳) اغداية مع فتح القدير والعنایة: 4/ ۳۸۵ وتبيين ا حقائق: ۲ والبدائم:۷/ ۰۱۲6 


(6) مواهب الجليل والتاج والاکلیل: ۰۲۸۱/۷ ومنح الجليل: ۰۲۱۲/۹ والشرح الکبیر بحاشية 
الدسوقي: ۳۰6/6 
)٥(‏ الغني: ۷۱/۱۰ والکانی:؛/ LV OV‏ 





(1)مغني الحتاج:4/ ۰۱۳۹ وحاشية ابن قاسم: 4۳۱/۲ والهذب: ۲/ YAO‏ 


(۷) سنن الدارقطني:7/ ۰۱۱۸ وذکر الزيلعي ( في نصب الراية: ۳ ٗ في سنده معمر بن بكار 


٦٤‏ أحكام الرتد في الشريعة الإسلامية 


- وأما أثر عمر Hed‏ فهو عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال: قدم علن 
عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسئ فساله عن الناس فأخبره» ثم قال عمر: 
هل كان فيكم من BI‏ حبر فقال: نعم كفر رجل بعد إسلامه» قال: فا فعلتم به؟ 
قال: قدمناه فضربنا عنقه. قال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا و أطعمتموه في كل يوم رغیفا 
واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله تعال؟ ثم قال عمر: اللهم إني لر أحضر ول رآمر 
ولر أرض إذ بلغني» رواه مالك في الموطا. 

ووجه الدلالة: أنه لو إرتكن الاستتابة واجبة لا تبرأمن فعلهه". 

- وأما العقول فان الردة غالبا تكون لشبهة عرضت للمرتد فإذا كشفت له 
واستتيب رجع إلى الإسلامء فلا يجوز إتلافه مع إمكان استصلاحه. 

ترجيح ومناقشة: 

يترجح - في نظري - الرأي الأول وهو استحباب استتابة المرتد وعدم وجوبهاء 
oY‏ القائلين بالوجوب لريستدلوا عليه بشيء من القرآن الكريم ولا السنة التي تصلح 
معارضًا لأدلة القائلین بالاستحباب من الکتاب والسنة؟. 


في حديثه وهم. قاله العقيلي. وذكر ابن (في التلخيص الحبير: 01/8( أنه رواه الدارقطني والبيهقي من 
طريقين وإسنادهما ضعيفان. هذا وني الموضوع آثار أخرئ كلها لا خلو من ضعف. انظر نصب الراية: 
۳ھ £04 

(۱) الموطأ بشرح الباجي: ۲۸۳/٥‏ ومعنیٰ مغربة: خبر غريب غير معتاد. 

YAO /Y المغني: ۰ والمهذب:‎ (Y) 

(۳) الکانی: ۰۱۵۸/۶ 

(4) فان قلت قد نقلت آنفا تحسين التهانوي لحدیث الطبراني «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فان تاب 
فاقبل منه وان لمریتب فاضرب عنقہ؛ الحديث» وهو يدل بظاهره عل وجوب الاستتابة. 
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فأما حديث جابر BAGS‏ الذي استدلوا به فقد سبق ذكر ضعفه» وأشرنا هناك 
في الحاشية إلى ضعف الأحاديث الأخرئ الواردة في المسألة. 

وأما أثر عمر يكن فلا يقطع النزاع» لأنه لریثبت إجماع الصحابة علل رأيه 
هذاء لا صريحا ولا سكوتياء بل ثبت الخلاف عن أبي موسیٰ BEES‏ ولسنا نقصد 
بهذا قصته مع معاذ بن جبل رنه لئلا يقال لنا قد ورد فيها استتابة أي موسئ للرجل 
عشرين ليلة ‏ وقد سبق ذكر ذلك - ولكنا نقصد ما ورد في أثر عمر HEB‏ نفسه 
وبیان هذا أن الأثر يدل علل أن أبا موسئ eS‏ قد أمر بقل الرجل بدون استتابة في 
خلافة عمر للع فثبت بهذا الخلاف بینهما في وجوب الاستتابة. وأما خبر استتابة 
gl‏ موسئ لرجل عشرين ليلة فقد كان هذا في عهد ألنبي ول كما يدل عليه سياق 
القصةء وأمام هذين الأثرين الواردين عن أبي موسئ BAS‏ نقول: إن استتابة ابي 
موسی للرجل عشرين ليلة لرتکن منه علل سبیل الوجوب بل علل سبيل الاستحباب» 
بدليل قتله لرجل آخر بدون استتابة في واقعة متأخرة عن تلك الواقعة کما يدل عليه أثر 
عمر BABES‏ ولو جاز لأحد أن يقول: استتابة بي موسئ یه للرجل حينذاك 
كانت منه عبل سبیل الوجوبء قلنا: أثر ةن يدل علل أن أبا موسئ PEGS‏ 
رجع عن ذلك GILG‏ ما زال SE‏ بین الصحابة PRES‏ في وجوب الاستتابة. 
وغذا قال الباجي المالكي «احتج أصحابنا عن وجوب استتابته بقول عمر هذا وأنه لا 
خالف له» وهذا لا يصح إلا باحد وجهين: ما أن يحمل فعل أبي موسی علل أنه قتل بعد 


الاستتابة ولعل الناقل لریعلم بہاء أو أن يثبت بعد رجوع أبي موسئ وغيره من وافقه 





قلنا: هذا الحديث الذي حسن النهانوي وضعفه ابن حجر في الدراية -کبا سبق ذکره - لا يصلح معارضا 
للحديث الصحيح الذي رواه البخاري وهو امن بدل دينه فاقتلوه» وقد مضی بیان وجه الدلالة منه علل جواز 
قتل المرتد بغير استنابة» وعلٰ هذا فيحمل حديث الطبراني علل الندب والاستحباب» والله أعلم بالصواب. 


٦٦‏ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 





Ue‏ خلاف عمر HRS‏ وإلا فأبو موسی ومن وافقه علل ذلك یمن انعقاد الإجماع 
على قول عمر؛ al‏ 

قلت: الوجه الأول في غاية البعد لأن تبري عمر BAGS‏ يدل Ye‏ أن أبا موسئ 
ار یستتب الرجل» والذي أخبر عمر يظهر انه حضر الواقعة وعلم عدم الاستتابة» 
وقد صرح الإمام مالك رحمه الله بان رأي عمر RAGS‏ غير جمع عليهء قال في التاج 
والإكليل: «وسئل مالك عن قول عمر: ألا حبستموه وأطعمتموه في كل يوم رغیفا؟ 
فقال: لا باس به وليس بالجمع علیه» Pal‏ علن أن تبري عمر ERS‏ لیس صريحا 
في القول بوجوب الاستتابة» oY‏ قد يتبرأ وهو يراها مستحبة» OY‏ ترك الستحب 
Poy‏ وجائز ان يتير المسلم ‏ ولا سيها الورع ‏ من الکروه. وعلل كل حال فالإجماع 
Ue‏ الوجوب لریثبت. فإذا ریکن فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع فلم يبق إلا العقول 
وهو قولهم فلا يجوز إتلاف المرتد مع إمكان استصلاحه» واستصلاحه باستتابته»» 
وأقول: هذا منقوض بالكافر ا حربي الذي بلغته الدعوة فإنه لا تجب دعوته مرة ثانية 
بل تستحب” فكذا الرند. بل هو أولك بعدم وجوب الاستتابة لأنه کفر بعد إسلامه. 
والله تعالل أعلم. 

ثانيا: مهلة الاستتابة: 

إذا ثبتت الاستتابة سواء أقلنا بوجوبها أم قلنا باستحبابهاء فهل تكون في ا مال فان 
تاب YL‏ قتل؟ أو يمهل مهلة یستتاب فيها؟ وما قدر هذه المهلة؟ 


( المنتقئ للباجي شرح الوطا: ۰/ ۰۲۸۵ 
(۲) التاج والإكليل للمواق علن هامش مواهب الجليل: .۲۸۱/٦‏ 
(۲) انظر احداية مع فتح القدير: /٤‏ ۳۸۷۔ 
)٤(‏ انظر الهداية مع فتح القدیر: ۰۲۸۲/۶ 
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نبين هذا بإذن الله في نقطتین: هما: حکم الامهال» ومدة الهلة. 

() فأما حکم الامهال ففیه أربعة آراء: 

الرأي الاول: لا جوز fled‏ ا مرتد بل یستتاب في ا حال فان أسلم والا قتل. 

وهو القول الاظهر للشافعیة ورواية عند الالکیة. 

آدلته: استدل هذا الرأي بالسنة والعقول(. 

- فآما السنة فقوله BE‏ «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري فظاهره قتله بدون 
إمهال. 

- وأما المعقول OSG‏ قتل المرتد حد فلا يؤخر كسائر احدود» ولان الرتد كالحري 
يستتاب في الحال بغير إمھالء كما يدعئ الحربي بغير [مهال. 

الراي الثاني: يجب إمهال المرتد ثلاثة أيام يستتاب فيها. 

وهو مذهب الکیة!“ وا حنابلة'” وقول عند الشافعية مرتب علل القول بوجوب 
ale‏ 


)1( مغني المحتاج:4/ ۰۱۶۰ ونهاية الحتاج:۷/ ۶۱۹ والھذب:۲۸۰/۲. 

(۲)منح ال جلیل:۲۱۲/۹. 

(۳) الراجم المذكورة في حاشية رقم ( ۱۹۶ ) مع حكم الرتد من ا حاوي للماوردي/ .٦٦‏ 

)٤(‏ منح الجليل: ۲۱۲/۹ء ومواهب الجليل والتاج والإكليل: ٦/۲۸۱ء‏ والشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي: THE /E‏ 

)0( الغني: ۰ والکانی: ۷۶ وکشاف القناع: ۰۱۷6/۱ 

)٦(‏ حکم الرتد من الحاوي للاوردي/ TONE‏ ومغني الحتاج: ۰۱8۰/6 والهذب:۲/ ۲۸۵ هذا 
ونظرا لتعدد الاقوال فی هذه السالة في مذهب الشافعية وتوزعها علل الرأي الأول والثاني آجمع هنا آقوال 
الذهب نی جملة واحدة وهي: الأظهر عند الشافعية عدم الامهال بل یستتاب في الحال والا قتل» والقول 


A‏ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 





أدلته: استدل له بالائر والعقول(: 

- فأما الأثر فهو أثر عمر السابق ذكره وفيه: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه في 
كل يوم رغیفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع A‏ الله تعالل». 

- وأما المعقول فهو أن الردة تكون لشبهة غالبا فيحتاج إلى مدة يتفكر فيها. 

الرأي الثالث: يستحب إمهال المرتد. 

وهو یرویٰ عن أبي حنيفة وأبي یوسف"؟ وقول عند الشافعیة مرتب علل القول 
باستحباب الاستتابة۳. 

ول تذکر كتب ا حنفیة والشافعية التي بين يدي دلیلا خاصا بهذا الرأي» ویمکن 
أن یستدل له بأنه لما كانت الاستتابة مستحبة وهي تحتاج إل نظر ا مرتد وتدبره» ومذا لا 
یکون إلا بمهلة» استحب امهاله. 

الرأي الرابع: وهو رأي ا حنفیة وهو یفرق بین ما إذا طلب المرتد (مهاله وما إذا 
لر طلب. 


فان طلب المرتد إمهاله وجب إمهاله. 





الثاني: یمهل ثلائة أيام» ونی حکم هذا الامهال قولان: أحدهما أنه مستحب إن قلنا باستحباب الاستتابق 
والاخر أنه واجب إن قلنا بوجوب الاستحابة, 

(۱) الغني: ۱۰/ ۷۸-۷۷ والهذب: ۰۲۸۵/۲ وحکم الرتد من الحاوي للماوردي/ 1۵-11 ومنح 
الجليل: ۹/ ۰۲۱۲ 

(1) المبسوط: ۱۰/ ۹۹ء والهداية مع فتح القدير والعنایة: ٤/۳۸ء‏ وحاشية الشرنبلالي علن درر الغرر 
لتلاخسرو: ۳۰۱/۱۔ 

(۲) مغني الحتاج: 8[ ۰ والهذب:۲/ ۰۲۸۵ وحكم المرتد من الحاوي للماوردي/ 15. 


د. محمد هاشم محمود 14 


وان J‏ يطلب إمهاله لا يمهل بل يقتل من ساعته في ظاهر الروايةء إلا إذا 
رجا الحاكم إسلامه فيمهله» وهل إمهاله حينئذ واجب أو مستحب؟ هذا محل تردد 
والظاهر Og‏ 

ودليل هذا الرأي: أن المرتد إذا طلب إمهاله دل هذا gfe‏ أنه قد اعترته شبهة 
فعلینا أن نزيلهاء أو هو يحتاج إلى تدبر ونظر ولا يكون هذا إلا بمهلة» وأما إذا لریطلب 
الإمهال فهو متعنت فیقتل في ا حال۔ 

والذي أختاره: أن الامهال مستحب مطلقاء سواء طلبه ا مرتد أو إر يطلبه وهو 
مروي عن أبي حنيفة Gly‏ يوسف رحمهم الله تعالل» وهو قول عند الشافعية OY‏ المهلة 
من أجل الاستتابة» والاستتابة مستحبة ‏ فيا رجحت سابقا فيكون الإمهال مستحبا. 
والله أعلم. 

(ب) مدة الإمهال: 

اتفق القائلون بالامهال في المذاهب الأربعة عل أن المهلة ثلاثة أيام لأثر عمر بن 
الخنطاب ‏ رضي الله عنه - السابق ذکره» ولأن الله تعالل أمهل قوم نبيه صالح - عليه 
الصلاة والسلام ۔ثلاثة أيام قبل إهلاكهم» قال تعلل: YES‏ في PREBLE‏ 
(١)البسوط:۹۹۹۸/۱۰ء‏ والبدائع: ۰۱۳۶/۷ وافداية مع الفتح والعناية: ۰۳۸۲/۶ وحاشية ابن 
عابدين عل الدر الختار: /٤‏ ٢۲۲ء‏ والبحر الرائق: 0/ ٠١١‏ . 
(۲) البسوط: ۰4۹/۱۰ والاختيار لتعليل المختار: ۰۱۶۲/۶ والعناية gfe‏ الهداية:4/ ۰۳۸۲ هذا وانظر 
لكثرة الأقوال فی مذهب ا حنفیة في هذه السألة وتوزعها Yo‏ الآراء المذكورة في المتن أجمعها هناء وهي إن لر 
يطلب المرتد الإمهال لا يمهل بل یقتل في ا حال في ظاهر الروايةء إلا ذا رجا الحاكم إسلامه فيمهله» وهل 
إمهاله هنا واجب أو مستحب؟ تردد والظاهر الثاني» وإن استمهل فظاهر الميسوط وجوب الامهال وقي 
النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف -رحهیا الله تعاق ‏ أنه يستحب إمهاله مطلقًا استمهل أو لریستمهل. 


ve‏ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 


ہمد بير 


ENS‏ وغد FE‏ مکو € [ھود: ٥ء‏ ولأن العلائة ملة ضربت d‏ الشرع لإبداء 
العذر كا في خيار البيع» وهي أقل الكثير وأكثر القلیل(. 

الثا: صفة توبة المرتد: : 

توبة ا مرتد رجوعه إلى الإسلام. 

وتكون بالقول أو الفعل أو جحد الردة. 

)1( التوبة بالقول: 

وفي صفتها قولان متقاربان. 

أحدهما: أن يتب رأ من كل دين سوئ دين الإسلام بعد نطقه بالشهادتين» وان تبراً 
ما انتقل إليه بعد نطقه بالشهادتين كفى J pad‏ المقصود. وهذا قول RL‏ 

والقول الآخر: أن ا مرتد لا بخلو من ثلاثة أحوال: 

LY‏ أن يكون ارتداده بجحود الإسلام ولا تأويل له في ردته» وهذا يحكم بإسلامه 
)١(‏ البسوط: ۹۹/۱۰ وفتح القدیر: ۳۸٦/٤‏ ومنح الجليل: 4/ ۲۱۲» وحكم الرتدمن الحاوي/ ۰16 
والغني: ۰( 
(۲) البسوط: ۰۹۹/۱۰ وبدائع الصنائع: ۷/ ٣٥۲۳ء‏ والاختیار:4/ ۰۱6۷ والعناية مع اهدایة: 4/ ۳۸۷ 
هذا وقد ذکر فی فتح القدیر صيغة البراءة فقال: «آن یقول تبت ورجعت إلى دين الاسلام وأنا بريء من 
کل دين يخالف دين الاسلام» ثم قال » وفي شرح الطحاوي: سثل آبو یوسف عن الرجل كيف یسلم فقال 
یقول آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله ویقر بها جاء به من عند الله ويتبرأ من الدين 
الذي انتحله وان شهد أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال ولرأدخل في هذا الدين قط وآنا بريء 
منه ‏ أي من الدين الذي ارتد إليه - فهي توبة. انتھیٰء وقوله قط يريد به معن أبدا OY‏ قط ظرف ما مض 
لا لا يستقبل» اه من فتح القدير: 4/ ۳۸۷ء هذا وقد ذكر ابن عابدين أن الظاهر أن اشتراط التبري من 
كل دين سوئ الإسلام إنما هو فيمن ارتد بانتحال دين آخرء وأمامن ارتد بغير انتحال دين آخر کمن ارتد 
بكلمة فلا يشترط أن Lo‏ انظر حاشية ابن عابدين علل الدر الختار: 4 /۲۲. 


د. محمد هاشم محمود ۷۱ 


إذا آتی بالشهادتين: لقوله پل «أمرت أن أقاتل الناس حتیٰ يشهدوا أن لا إله إلا الله 
al‏ حمدا رسول الله... الحديث» متفق عليه . 

- وأما أن يزعم أن النبي ME‏ بعث للعرب خاصةء أو سيبعث مستقبلا ولیس هو 
الذي بعث. وهذا لابد للحكم بإسلامه من أن يتبرأ من كل دين بخالف دين الاسلام 
مع النطق بالشھادتین؛ لأنه إذا اقتصر علل الشهادتين احتمل أنه أراد ما يعتقده. 

- وأما أن يكون ارتداده بجحد فرض أو استباحة cee‏ وهذا لا يحكم بإسلامه 
حتیٰ يرجع عم اعتقدہ مع إعادة الشهادتين لأنه كذب الله وكذب رسوله يكل بها اعتقده» 
فلا يصح إسلامه حتی يأتي بالشهادتين. ۱ 

وهذا قول الشافعية”" وانابلة. 

وهذا القولان في صفة التوبة القولیة - آعني قول الحنفية وقول الشافعية والحنابلة 
-متقاربان كا أسلفت» ومدارهما علل أن المرتد إن انتقل إلى دين آخر أو قال بعقيدة من 
عقائد دين آخر لزمه مع النطق بالشهادتين أن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. 
وان كان ارتداده بجحد الإسلام من غير انتقال إل دين آخر فيكفيه النطق بالشهادتين. 
LI,‏ إن كان ارتداده بجحد فرض أو استباحة حرام فلابد من رجوعه عم| اعتقده» وهذا 
ذكره الشافعية والحنابلة صريحاء وقد يفهم Le‏ نقله الحنفية عن أبي یوسف من قوله في 
صفة توبة المرتد (ويقر بها جاء به أي النبي MS‏ من عند الله) اه. 
(۱) صحيح البخاري: الجلد الأول / ۱۳ ط دار الحديث وصحيح مسلم: ۱:۵۳ بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. 
ارات ۲۸۱-۸۲ ومغني المحتاج:٤/‏ 1۱-۱6۰ ۱ء وحکمالرتدمن ا حاويللماوردي/ ۱۳٣٤١‏ 
(۲) الكاني: 4/ ١١‏ والیدع: 4/ ۰۱۸۲-۱۸۱ وکشأف القناع: ۰۱۷۹-۱۷۸۲ 


۷۲ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 


كما أسلفت 53 0 فان الإقرار بكل ما جاء به النبي BE‏ يعني الرجوع عما أنكره 
بجحدہ الفرض أو استباحته الحرام. 

وقد استنبطه ابن عابدين من کلام الحنفية في مسألة إسلام العيسوي”" فقال: «ثم 
اعلم أنه یؤخذ من مسألة العيسوي أن من كان كفره بإنكار ضروري كحرمة ا حمر مثلا 
أنه LY‏ من تبرئه ما كان يعتقده لأنه كان يقر بالشهادتين معه فلابد من تبرئه منه کا 
صرح به الشافعية وهو ظاهر» Pal‏ 

التوبة بالفعل: 

ويقصد بها أن Gh‏ المرتد بفعل من الأفعال التي هي من خصائص الإسلام 
كالصلاة. LI‏ الصلاة» فقد ذكر الحتفية والشافعية احنابلة أن المرتد إذا صلن صلاة 
المسلمين حکم بإسلامه». 

لکن اشترط الشافعية ان تكون صلاته بدار احرب. وأما صلاته بدار الاسلام 
فلاء OY‏ صلاته في دار الإسلام بحتمل أن تكون رياء وتقية. بخلاف صلاته نی دار 
الحرب فلا تحتمل ذلك» فتدل علل اعتقادہ واسلامه(. 
)١(‏ انظر ص ۰۷۰ حاشية (۲). 
(۲) یقصد بالعيسوية من یقرون با حالق جل جلاله ووحدانیته وبعثه الرسل ولکن ینکرون عموم رسالة 
الصطفی BB‏ وهؤلاء یکتفی في إسلامهم بالنطق بالشهادتین مع التبري من کل دين BE‏ دين الاسلام. 
انظر الدر الختار بحاشية ابن عابدین: ۲۲۷-۲۲۶ 
(۳) حاشية ابن عابدین gfe‏ الدر الختار: ۲۲۸/4 
(4) بدائع الصنائم: ۷/ ۰۱۰۳ والیحر الرائق: ۰۱۲۹/۵ وحاشية ابن عابدین: ۲۲۹/6 والهذب: 
۲ وحكم المرتد من الحاوي للياوردي/ ۰۱6۵ والکانی: 4/ ۰۱3۰ والبدع: ۹/ ۰۱۸4-۱۸۳ 
)0( انظر المرجعين الذکورین للشافعية في احاشية السابقة الوضع نفسه. 


د. محمد هاشم محمود ۷۳ 


وأما ا حنفیة ALLL,‏ فجعلوا صلاته في دار الإسلام كصلاته في دار الحرب 
دليل إسلامه وتويته» OY‏ الصلاة BAL‏ التي نصلي بها ليست في دين غير دين الإسلام 
فكانت من خصائصه کالشهادتین(. 

لکن اشترط الحنفية أن تكون صلاته في جماعة» OY‏ الصلاة في جماعة باهيئة 
التي نعرفها ليست إلا في الإسلامء بخلاف صلاته وحده فإنها ليست مختصة 
بشريعتنا". 

LU,‏ ا نابلة فجعلوا صلاته وحده كصلاته في جماعة» وهو رواية عند ا حنفیة 
عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني لحديث: «من شهد جنازتنا وصلك ll‏ قبلتنا وأكل 
ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا روا الله في OP a5‏ 

وهل الحج والصوم والزكاة كالصلاة؟ 

UI‏ الحنفية فذكروا أنه إن حج فلبئ وشهد الناسك كان إسلاماء OY‏ احج 
علن هذه اميثة ليس في دين غير الاسلام. فكان مختصا بشريعتناء فكان دليل الإسلام 
كالصلاة في جماعةء وأما إذا لبی وشهد المناسك كان إسلامًاء لأن احج عل هذه افیئة 
لیس في دين غير الاسلام» فكان Lert‏ بشريعتناء فكان دليل الإسلامء كالصلاة في 
جماعة. وأما إذا لبن ولريشهد المناسك. أو شهد المناسك ولريّلب لا يحكم بإسلامه. لأنه 
)١(‏ مراجع الحنفية والحنابلة المذكورة في الحاشية ( ۲٠١‏ ) الموضع نفسهء وانظر أيضا كشاف القناع: 
۲٦‏ ۔ 
(۲) مراجع ا حنفیة السابقة الوضع نفسه. 
(۳) المراجع الحنبلية السابقة الوضع نفسه. 


(4) رواه البخاري في صحيحه بفتح الباري: 4. 


vé‏ أحكام المرتد قي الشريعة الإسلامية 


ليس بعبادة في شريعتنا إذا أدي بہذہ المیئة فلا يكون دليل PL‏ وکذا إذا أذن في 


مسجد کان OL Lu‏ 
أما الحنابلة فذكر بعضهم أن اج والصدقة والصوم إن آتیٰ بها المرتد لا تكون 
إسلاما منه» فليس إلا الصلاة(۳. 


وذكر بعضهم أن هذا علن وجهينء وكذا إن أذن في غير محل الأذان أو غير وقته 
فعلل وجهين» واختار القاضي أنه لا کم بإسلامه إلا با حج فقط“. 

وقد استدل ا حنابلة gle‏ عدم دلالة الصوم والزكاة والحج علل إسلام الرتد 
ob‏ هذه الافعال ليست من خصائص الإسلامء فقد كان المشركون يحجون علل عهد 
النبي BB‏ حت منعهم من ذلك» وغير المسلمين یتصدقون» ولكل دين صیام(*. 

والراجح في نظري: ما ذكره الحنفية من أن الصلاة مطلقًا ‏ أي سواء في دار 
الحرب أو دار السلام ‏ والأذان في مسجد والحج بالإحرام والتلبية وشهود الناسك 
تكون إسلاما من ا مرتدء لأنها شعائر ظاهرة من شعائر الإسلام مختصة به دون غيره 
من الأديان. 

وأختار ما روي عن الإمام محمد بن ا حسن #خلته, وما ذهب إليه ا حنابلة من أن 
الصلاة وحده كالصلاة في جماعة تدل علن (سلامه لأن الصلاة باهيئة المعروفة واستقبال 
القبلة بها ليست في دين سوئ الإسلام فيستوي أن يأتي بها في جماعة أو منفردًا. 


۰۱۰۳ /۷ بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۲) المراجع السابقة الموضع نفسه. 

(۳) المبدع: ۰۱۸۳/۹ وكشاف القناع:5/ ۰۱۸۱ 
(4) البدع:۹/ ۰۱۸۳ 

۱۰ الخني: ۰۳/۱ ۱ وكشاف القناع:‎ Co) 


د. محمد هاشم محمود ۷۵ 


LI,‏ حلاف الشافعية في صلاته بدار الاسلام بعلة احتمال الریاء والتقيةء فان هذا 
الاحتمال قائم أيضا في نطقه بالشهادتین» ولریمنع من قبوفیا» فلا ينبغي أن يمنع آیضا 
من قبول الصلاة والعبرة بالظاهر والله یتول السرائر. 

وأما حلاف ا حنابلة في الحج للتعليل الذي ذکروہہ فا جواب عليه أن الحج إلى 
بيت الله ا حرام والمشاعر المعروفة أصبح اليوم من خصائص المسلمين فلا يأتيه غيرهم 
من أهل الأديان الأخرى» فصار (LE‏ علن المسلمين» فلا فرق بينه وبين الصلاة. 

وأما الصوم والزكاة فلا ينبغي أن تكون دليلا Yo‏ إسلامه؛ OY‏ الصوم عبادة 
سرية IY‏ علیه» والزكاة ليست لها هيئة ظاهرة كالتي للصلاة والحج. والله أعلم. 

تذییل: ينبغي أن تعتبر صحة التوبة بالفعل فيمن ارتد بجحود الإسلام أو بكلمة 
كفر ثم صلل أو حج» وفيمن أنکر الصلاة ثم صلء أو الحج ثم حج. 

وأمامن أنكر الصلاة ثم حج» أو أنكر الحج ثم صلل فلا يحكم بإسلامه؛ لأنه قد 
يقر بالصلاة وينكر الحج أو العكسء ولا يكون مسلا بہذا حت يقر ہما أنكره أو يأتي به. 
وكذلك من كفر باستحلال محرم كالخمر فلا يحكم بإسلامه بمجرد صلاته أو حجه لما 
سبق ذكره. والله تعال أعلم. 

(ج) التوبة بجحد الردة: 

والراد مرتد رفع إلى القاضي فأنكر حصول الردة منه» فهل يعد هذا الإنكار توبة 
ورجوعا إل الإسلام ولا يؤمر بتجدید إسلامه؟ 

والجواب: أنَّ ردته إما أن تكون ثبتت بإقراره علل نفسه أو ببينة قامت عليه. 

فان کان أقر بردته ثم أنكر فذهب الحنابلة إل أنه يكون توبة من ردته ويمتنع قتله» 


۷ احکام المرتد في الشريعة الإسلامية 


كما لو رجع عن إقراره بحد من امحدود» وهو رأي لبعض الشافعية". 

وأما إن ثبتت ردته ببينة قامت عليه فقد صرح الشافعية والحنابلة بأن إنکارہ لاينفعه 
ولا يعد توبة منه» لأنه تکذیب للشهود فلا يقبل منه كا في حد الزنا وسائر الدعاویٰ 
ولیس له مخرج إلا أن يجدد إسلامه بالإتيان بالشهادتین"" علل ما سبق تفصيله. 

وأما عبارات ا حنفیة فمحتملة لعد الانکار بعد قيام البينة عليه توبة دون النطق 
بالشهادتين ودون التبري» ومحتملة لعدم عده توبة. 

قال في الدر المختار: «شهدوا علل مسلم بالردة وهو منكرء لا يتعرض له لا 
لتكذيب الشهود العدول بل لأن إنكاره توبة ورجوع» يعني فيمتنع القتل فقط» اه*, 
وعلق عليه ابن عابدين في ا حاشیة بقوله «قوله OY‏ إنكاره توبة ورجوع ظاهره: ولو 
بدون إقرار بالشهادتين» وهو ظاهر قول المتن آول الباب: وإسلامه أن يتبرأمن الأديان» 
حيث لريذكروا الاقرار بالشهادتين. ويحتمل أن يكون المراد الإنكار مع الإقرار اء 
ويؤيدهما في كافي ا حاکم: وإذا رفعت الرتدة إلى الإمام فقالت: ما ارتددت وأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كان هذا توبة منھا!“ تأمل. ثم رأيت في البیریٰ 
)1( كشاف القناع: ۰۱۷۹/۲ والمبدع: ۹/ ۰۱۸۲ 
(۲)مغني المحتاج: ٤/۱۳۸ء‏ وحاشية عميرة علل شرح المنهاج: ۰/6 ۰۱۷۷-۱۷ 
(۳) مغني المحتاج: ۰۱۳۸/4 ونهاية الحتاج: ۰4۱۸/۷ والمبدع: ۱۸۳-۲ وكشاف القناع: ۱۷۹/٦‏ 
وجاء في البدع:۹/ ۱۸۳-۱۸۲ء ونقل ابن ا حکم فيمن أسلم ثم تہود أو تنصر فشهد عليه العدول فقال A‏ 
أفعل وأنا مسلم قبل قوله» اه 
)٤(‏ الدر الختار بحاشية ابن عابدين: 47/4 ؟» ومثله في فتح القدير: ٤‏ / ۰4۰۷ 


)0( عبارة الکافی وردت في البسوط للسرخسى: ۰۱۱۲/۱۰ وجاء بعدها بسطر «فلهذا كان ذلك توبة من 
الرجل والمرأة هیعا» اه 


د. محمد هاشم محمود ۷۷ 


fe‏ الأشباه قال: کون مجرد الإنكار توبة غير مراد بل ذلك مقيد بثلائة قيود. قال في 
الذخيرة عن بشر بن الوليد: إذا جحد ا مرتد الردة وأقر بالتوحيد ومعرفة رسول الله با 
وبدین الاسلام فهذا منه توبة» اه" . 

خامسا: ذكر من قيل لا تقبل توبتهم: 

مضول أن المرتد يستتاب فان تاب ترك ون أصر علل الردة قتل» ولكن الفقهاء 
ذکروا جماعة من المرتدين وأنه لا تقبل توبتهم» فيقتلون وان تابواء وليس هذا حل إجماع 
من الفقهاء بل هو حل خلاف بینھمء وإليك البيان. 

خلاف الفقهاء في عدم قبول توبة بعض المرتدين: 

انقسم الفقھاء نی هذه المسألة ‏ بادئ ذي بدء إك رأيين: 


(۱) حاشية ابن عابدين: ۲۶۱/۶ هذا وقد جاء في شرح السير الكبير للسرخسي ما ظاهره أن الإنكار 
بدون الإقرار بالشهادتين يعد توبة قال: «وإذا كان لا يوقف Yo‏ أثره ‏ أي الأسير ‏ فان جاء ورثته بالبيئة 
أنه ارتد في دار ا جرب فإنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة عدلين من السلمین...قال فإذا شهد بذلك مسلمان 
قضئ القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين امرأته وقسم ماله بين ورثته... فإن فعل ذلك ثم جاء الرجل مستا 
فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لر ييطل القاضي قضاءه بإنكاره لأنه قضیٰ بالحجة عن من هو 
خصم ولكنه یجعل إنکارہ هذا إسلاما مستقبلامنه» اه بتصرف يسير: ٠٠٦٢/٥‏ ۲۰۰۷ء وجاء في شرح 
السير الكبير ‏ أيضا ‏ ما يدل ظاهره yo‏ أن الإنكار في مواجهة البينة لا يعد توبة قال: «ولو ان Jal‏ بلدة 
ارتدوا حت صارت دارهم دار حرب ثم وقع الظهور عليهم فإنه يقتل رجاهم ويسبي نساءهم وذرارعم» 
كا فعله الصديق نة ببني حنيفة حين ارتدوا. فان قالت النساء حين ظفر السلمون بهن ما ارتددنا قط 
وإنا مسلیات fp‏ دیننا فالقول قوفن لتمسكهن با هو الأصل وهو الإسلام ولا يسبين وأولادهن الصغار 
بمنزلتهن... إلا أن تقوم البينة من المسلمين عليهن بالردة» اه من شرح السير الکبیر:۵/ ۱۹4۱ يتصرف 
يسير. قلت: فقوله «إلا أن تقوم البينة... إلخ» ظاهر في ان إنكار الردة لا ينفع إذا قامت البينة عليهاء ولك 
أن تفسر قوله «مسلما» في النص الأول بأنه أقر بالشهادتين مع الإنكار. والله اعلم بحقيقة ا حال۔ 


VA‏ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 


أحدهما: أن كل مرتد تاب من ردته تقبل توبته ولا يجوز قتله بعد التوبة أيا كان 
الكفر الذي ارتد منه» ولو كان کفرا باطناء أو سبا لله تعال أو لرسوله BE‏ أو تكررت 
منه الردة. 

وهذا هو الأصح عند الشافعیة. 

دليله: 

واستدلوا علن هذا من الكتاب MRM,‏ 

- فاما من الكتاب فقوله تعاك: و فل Sal‏ کفروا ان ARES‏ هر گا 
GS‏ که [الأنفال: ۳۸] ولعل وجه الدلالة أن الكفر المذكور في الآية مطلق فيتناول 
الأصلي وکفر الردة. 

- وأما من السنة فقوله Bg‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله فمن 
قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله“ رواه مسلم عن 
أبي هريرة”. 

وأما الرأي الآخر أو المسلك الآخر وهو للمذاهب الثلاثة الحنفي والمالكي 
والحنبلي: فهو عدم قبول توبة بعض المرتدين فيقتلون رغم توبتهم» ولكن اختلفت هذه 
المذاهب في تعیین من يفعل به ذلك وفيا یل ذكر أنواع هؤلاء المرتدين وخلاف هذه 
المذاهب فيهم. 

الأول: الستسر بالکفر أي الذي يرتد ويسر الکفر ويظهر الاسلام» وهو 
(۱)مغني المحتاج: 5/ ۱8۰ ونہایة المحتاج: 4۱۹/۷ والهذب: ۰۲۸۵/۲ 
(۲) الرجم السابق الواضع نفسها مع حکم المرتد من ا حاوي للاوردي/ ۰۳۵ 
(۳) صحیح مسلم: ۱/ ۵۲-۵۱ وقد سبق تخریجه من الصحیحین بلفظ آخر عن أبن عمر. 


د. محمد هاشم محمود v4‏ 





الزندیق'''۔ وفي قبول توبته رأيان: 
الرأي الأول: لا تقبل توبته ولا تدفع عنه القتل. 
وهو رأي المالكية”" والرواية الأشهر عن PULL‏ وظاهر مذهب الحتفية”» 


وقول عند الشافعة OK,‏ 
أدلته: 
استدل هذا الرأي بالکتاب والسنة والمعقول: 


- فأما الكتاب فقوله تعالل: «9 الا GI‏ ابوا وأضكخوأ 12565 أ 4 [البقرة: ۱7۰] 
والزنديق لا تظهر منه علامة تبین رجوعه وتوبته وإسلامه؛ لأنه كان أولا يظهر الاسلام 
ويخفي الکفر فإذا عثر Yo‏ ذلك منه فأظهر الإسلام والتوبة (ريزد علل حاله الأول وهي 
إظهار الاسلام". 

وقد أجيب عن هذا: بأننا لر تکلف نی شان الناس إلا بالظاهرء وأما الباطن 
فموكول إل الله تعالل. وظاهرهم الإسلام فیجب أن يدرأ عنهم القتل". 

(۱) الزنديق في الأصل: من لا يتدين بدین( فتح القدیر: /٤‏ 4۰۸ ) ثم أطلق في عرف الفقهاء على من یسر 
الكفر ويظهر الاسلام كا تراه في عامة كتب الفقه ومنها المراجع التي تأي بعد في المسألة» وهو الذي كان 
يسمئ في الصدر الأول منافقا ويسميه الفقهاء زندیقا ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: )۳۰/۹٤‏ 
(۲) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ۳۰۹/4 والفواكه الدواني: ۲/ ۲۷۳ ومنح الجليل: ۲۱۸/۹۔. 
(۳)الکانی: /٤‏ ۹ء والمبدع: ۰۱۷۹/۹ والمغني: ۰۷۸/۱۰ 

(4) فتح القدیر: ۶ء والبحر الرائق: ۵/ ۰۱۲۵ والدر الختار بحاشية ابن عابدین:4/ ۰۲۶۱ 

)0( مغني الحتاج: ۱8۱/4 ونهاية الحتاج: ۷/ 419 . 

۰۱۷۷/۲ الغتي: ۷۹۷۸/۱۰ وکشاف القناع:‎ OY) 

(۷) حکم الرتد من الحاوي/ 4۵. 


۸۰ أحكام الرتد في الشريعة الإسلامية 





وأمامن السنة فبضعة آثار: 

فمنها ما روي عن عكرمة قال: آني أمير المؤمنين عل BBS‏ بزنادقة فأحرقهم 
فبلغ ذلك ابن عباس فقال» لو كنت أنا لم أحرقھم لنهي رسول الله SERB‏ «لاتعذبوا 
بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله BB‏ «من بدل دينه فاقتلوه6" أخرجه البخاري”". 

ولعل وجه الدلالة منه أنه ظاهر في أن عليا وابن عباس GREE‏ متفقان علل 
قعل الزنادقة بغير استتابة فلم يذكر في الأثر أن عليا BGS‏ استتابهم ولرينكر علل أمير 
المؤمنين علن أحد من الصحابة. 

وقد نوقش هذا الاستدلال GOL‏ بعض طرق الحديث أن عليا استتابهم”". 

- ومنها ما رویٰ الثوري بسندہ عن حارثة بن مضرب أنه آتی عبد الله فقال: 
ما بيني وبين أحد من العرب إحنة وإني مررت بمسجد بني حنيفة فإذا هم يؤمنون 
بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجاء بهم واستتابهم غير ابن النوّاحة» قال له: سمعت 
رسول الله RE‏ يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول؛ أين 
ما کنت تظهر من الإسلام؟ قال: كنت أتقيكم به. فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه 
بالسوق ثم قال: من أراد أن ينظر إل ابن النواحة قتیلابالسوق؟»"*. 


(۱) انظر الاستدلال بالحديث في تبيين الحقائق: /٦‏ ۰۲۹۳ والفواكه الدواني: ۲۷۳/۲. 





(۲) صحیح البخاري مع فتح الباري: ۲ 

(۳) فتح الباري: ۲۷۰/۱۲ ط دار العرفة. 

074 /۱۲ وقال العثمانی التهانوي فی إعلاء السنن:‎ cas أخرجه امحصاص فی أحكام القرآن واحتج‎ )٤( 
وأصله عند أي داود في‎ UL کان‎ LY] «والذکور من السند صحيح والمحدث لا يسقط من اهل الإسناد‎ 
سننه» اه.. قلت: في كلامه نظر فليس من الضروري أن يكون المسقط ساماء وإن سلم في رأي من أسقطه‎ 
فلا یلزم عليه سلامته عند غيره.‎ 


د. محمد هاشم محمود ۸۱ 





فهذا الأثر صريح في أن ابن مسعود JERS‏ ريستتب ذلك الزنديق المسر للكفر 
المظهر للإسلام» وقد كان أقر أنه كان مظهرا للإسلام علل وجه التقية مع إسراره بالكفر. 

- ومنھا عن علل Bs‏ هه أنه أتي برجل عربي قد تنصر فاستتابه فأبی أن يتوب 
فقتله. Jl‏ برهط يصلون وهم زنادقة وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول 
فجحدوا وقالوا: ليس لنا دين إلا الاسلام» فقتلهم وار یستتبهم ثم قال: آتدرون ار 
استتبت النصراني؟ استتبته لانه آظهر دینه» LG‏ الزنادقة الذین قامت علیهم البينة فان 
قتلتهم ory‏ جحدوا وقد قامت البینة. 





(۱) رواه الأثرم. انظر إعلاء السنن: ۰۵۷۱/۱۲ وقال في إعلاء السنن:۱۲/ ٠۷١‏ «فإن قيل يشبه أن يكون 
مذهب ابن مسعود في قتله ابن النواحة من غير استتابة أنه را قول النبي يك «لولا أنك رسول لضربت 
عنقك) (Ke‏ منه بقتله لولا علة الرسالة» فلیا ظفر به ورفعت العلة أمضاه فيه» ولريستأنف له حكم سائر 
المرتدين قاله الخطاي كا في عون المعبوده» قلنا: قوله پچ الولا أنك رسول الله لضربت عنقك؛ کان مبنيا 
علن قول ابن نواحة برسالة مسيلمة الكذاب ونبوته وارتفع ذلك بتوبته ودخوله في الإسلام فلم يكن لابن 
مسعود ان يقتله بمجرد قوله يكل هذا ما لريعثر منه على ردة بعد الإیمان وإلا قتله قبل إشهاد الشهود عليه 
واحتال بقتله» ولكنه أخره سنين عديدة فلما عثر علل ذلك منه قتله من غير استتابة لزندقته» وأظهر أنه 
مستحق للقتل من أول أمره وأن النبي BB‏ إن) كان قد خلل سبيله لكونه رسولا وهو الیوم لیس برسول 
وقد ثبتت زندقته فلا YE‏ سبيله» اه. هذا وقد ساق في الغني أثر ابن مسعود هذا برواية الأثرم ولفظها 
«أن رجلا من بني سعد مر علل جد بني حنيفة فإذا هم يقرؤون برجز مسيلمة فرجع إلى ابن مسعود فذكر 
ذلك له فبعث إليهم فاتیٰ بهم فاستتابہم فتابوا فخلل سبیلهم» » إلا رجلا منهم يقال له ابن النواحة قال: قد 
آتیت بك مرة فزعمت أنك قد تبت وأراك قد عدت فقتله» ثم JU‏ ابن قدامة بعد سطور: «وحديث ابن 
مسعود حجة في قبول توبتهم مع استسرارهم بكفرهم» وأما قتله ابن النواحة فيحتمل أنه قتله لظهور كذبه 
فی توبته لأنه أظهرها وتبین أنه ما زال عما کان عليه من کفره» اه: ۷۹/۱۹۔ ۸۰. قلت: في كلامه نظر؛ 
فان الذين كانوامع ابن النواحة ظاهر أمرهم أنہم ارتدوا دون ثبوت أنهم زنادقة» وأما ابن النواحة فقد اقر 
ole‏ نفسه بالزندقة -کبا في رواية الجصاص_المذكورة في المتن» لذلك استتايهم ابن مسعود BENGE‏ دونه 
وأما قول ابن قدامة «فيحتمل أنه قتله لظهور كذبه في توبته... إلخ) ف قلت: وکل زنديق الظاهر انه یکذب 


AY‏ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 


Uy -‏ من العقول فاستدلوا Ob‏ الظاهر من توبة الزندیق أنه يستدفع بها القتل 
وليس تائبا في احقیقة(). 

وقد نوقش هذا ob‏ الظاهر لا ينبغي أن يمنع من قبول توبة الزنديق» CAMS‏ 
من قبول إسلام الحربي إذا قدم للقتل فیسلم» OY‏ الظاهر أنه أيضا أسلم استدفاعًا 
للقتل. 

- واستدلوا ایضا بان الزندقة اعظم فسادا من احرابةء لأنها (فساد الدين والدنیاء 
فلا لر تقبل توبة الحارب بعد القدرة عليه» ولر تدرأ عنه الحد» فأولك أن لا تقبل توبة 
الزندیق بعد القدرة". 

ونوقش هذا بأنه لا يصح الجمع بین الزندیق والحارب. OY‏ الحارب یقتل 
بظاهر فعله - وهو ا حرابة - فلا يرفع عنه القتل بالتوبة LAY‏ قول والقول لا یجانس 
الفعلء وأما الزندیق فیقتل بظاهر قوله الدال علل معتقده فجاز أن يرفع عنه القتل 
بالتوبة والإسلام OY‏ القول مجانس للقول!“. 

الرأي الثاني: أن الزنديق تقبل توبته ويرفع عنه القتل. 

وهو والاصح عند الشافعية ورواية عند الحنفية وا نابلة“. 
في توبته aly‏ كاذب في إظهار الإسلام فيجب قتله لذلك بدون استتابة کا فعل ابن مسعود RELIES,‏ بابن 
النواحة. والله أعلم. 
)١(‏ كشاف القناع: /٦‏ ۰۱۷۷ وحكم المرتد من الحاوي / ۳۸. 
(۲) حكم المرتد من الحاوي/ .٦٤‏ 
(۳) حكم المرتد من الحاوي/ ۳۸. 
(4) الرجم السابق / 47. 
(٥)مغتي‏ المحتاج: ٤ء‏ ونهاية الحتاج:۷/ ١9‏ 4» والهذب: ۲/ ۵ وحکم الرتدمن امحاوي/ 10 


د. محمد هاشم محمود Ar‏ 

أدلته: 

استدل لهذا الرأي من الكتاب والسنة والمعقول. 

- فمن الکتاب قوله تعال: ل كل aL‏ ڪفروا إن SEAS SES‏ 
Go‏ 6 [الأنفال: ۳۸]. 

وقد سبق ذكر وجه الدلالة من هذه الآية. 

وقوله تعال: SSA J‏ اموا إا حرف ميل SUGGS‏ 
git‏ کم السَلم انت OH‏ & [النساء: 94]. ٠‏ 

- ومن السنة ما رواه مسلم بسنده عن أسامة ابن زيد قال: بعثنا رسول الله BBG‏ 
سرية فصبحنا الحرقات”" من جهينة فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في 
نفسي من ذلك فذكرته للنبي BB‏ فقال رسول الله پل دأقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: 
قلت يا رسول الله انیا LG‏ خوفا من السلاح» قال: «أقلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
أقالها آم لا؟ فا زال يكررها علي حتئ تمنیت أني أسلمت يومئذ». 

فدلت الآية وا حدیث the‏ وجوب الأخذ بالظاهر دون السراثر(. 

وقد أجيب عل هذا بأنه إذا عثر علل رجل أنه یسر بالکفر ويتظاهر بالإسلام 
وقامت البينة العادلة عليه بذلك» فقد ظهر كونه زنديقا وأريكن كفره من السرائر» بل 





وفتح القدیر مع العناية عل افدایة: ٤‏ والغني: ۰۷۸/۱۰ والمبدع: ۰۱۷۹/۹ 
(۱) ا حرقات: موضع من بلاد جهينة. 

(؟) صحیح مسلم: ٩۱/۱‏ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۳) حكم الرتد من الحاوي/ EY‏ 


۸٤‏ احکام المرتد في الشریعة الإسلامية 


کان كفره من الظاهر الذي أوجب الله تعالى علینا الحكم ay‏ 

واستدل أيضا ob‏ النبي 8 قد قبل من المنافقين ظواهرهم مع العلم بتحقق 
كفرهم في الباطن فوجب أن يكون الزنادقة مثلهم في ا حكم. وأجيب علل هذا بأن 
النبي و إنیا لریقتل المنافقين تألفا للناس إلى الاسلام خشیة أن يقول الناس إن محمدًا 
یقتل أصحابه فيكون قتلهم سببًا لنفرة الناس علل الإسلامء وقد انتفت هذه العلة الآن 


فينتفي ما بني علیھا“. 

- واستدل له من المعقول بأن توبة الزنديق توبة من كفر فوجب أن تقبل كتوبة 
الجاهر بکفرہ'“. 

ترجيح ومناقشة: 


والراجح في نظري عدم استتابة الستسر بالكفر وعدم قبول توبته إذا أظهر 
الإسلامء OY‏ داب المسرين بالكفر والمنافقين والزنادقة إظهار الإسلام مع إبطان 
الكفر والسعي فی إفساد الدين في الخفاء» ففي قبول تظاهرهم بالتوبة بعد الاطلاع 
علل زندقتهم مناقضة للمقصود من عقوبة الردة وهي إخلاء العالرمن إفساد المرتدين 
وإضرارهم بالدين» والظاهر من الزنديق الظهر للتوبة أنه ما زال علن معتقده ومسلكه 
وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر والحكم بهذا الظاه واجب. 

وأما التصوص التي استدل به القائلون بقبول توبته فلا دلالة فيها عإن قوضم هذاء 
(١)إعلاء‏ السنن: ۵۷۰-۵۲۹/۱۲. 
(۲) حكم الرتد من الحاوي/ 4۳-4۲. 
gall )۳(‏ 451 الدواني: ۲.۔ 


)8( حكم الرتد من الحاوي/ £8 


د. محمد هاشم محمود Ao‏ 


لأا واردة في الکافر الظهر للكفر كا يدل عليه السياق» وفرق بين المجاهر بالکفر 
والمسر به فالأول إذا تاب بالرجوع al‏ الإسلام تحققنا من تغير حاله «tly‏ وهي 
الجهر بالكفر. وأما الثاني فإذا أظهر الإسلام فانه لر يتغير عن حاله الأول» فالظاهر 
بقاؤه عللٰ الكفر فلا فائدة من استتابته. وأما قبول النبي BE‏ ظواهر المنافقين فقد مض 
الجواب عليه. والله أعلم بالصواب. 

تنبيهان: 

أحدهما: هذا الخلاف في قبول توبة الزنديق انیا هو في أحكام الدنياء وأما فیما بينه 
وبين الله فان توبته تنفعه اتفاقا(؟. 

والآخر: الزنديق تقبل توبته إذا جاء طائعًا من نفسه وأسلم وتبرأ من كل دين يخالف 
دين الإسلام قبل أن يقبض علیه» آما الخلاف السابق فيا إذا ظفر به وقبض Mahe‏ 

Gul‏ من تكررت ردته: وهومن ارتد ثم تاب ثم ارتد فهل يستتاب وتقبل توبته 

في هذه المسألة رأيان: 

الرأي الأول: أنه تقبل توبته ولو ارتد ثانيا وثالثا ورابعا وهلم جرا ما دام يتوب 
كل مرة. 

وهو رأي PLL‏ ورواية عن حنابلةا““۔ 


۰۲۲/6 ۸۰ء وحاشية ابن عابدين:‎ /٠١ انظر المغني لابن قدامة:‎ )١( 
۰۲48/6 الفواكه الدواني: ۲/ ۰۲۷۳ وحاشية ابن عابدين:‎ )۲( 

(۳) فتح القدير والعناية عل الهداية:٤/‏ ۳۸۷ء والبحر الرائق: ه/ ۰۱۲۵ 
)٤(‏ البدع: ۱۷۹/۹ والکانی: ٠١۹/٤‏ . 


۸٦‏ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 


دليله: استدل هذا الرأي من القرآن الكريم وهو قوله Shs‏ کان AGE (BG‏ 
Lat‏ و لكر CUES‏ © [التوبة: ه]. 

ووجه الدلالة منه: أن التوبة فيه مطلقة فيدخل تحتها كل تائب سواء تكرر كفره 
أو OO”‏ 

وكذلك قوله تعال: $ فل لین ARIES TE‏ لهم ماڌ سَلَفَ ې 
[الانفال: ۲۳۸ ووجه الدلالة منه كالأول. 

والراي الآخر: أنه لا تقبل توبته وهو الأشهر عند PALL‏ 

ودليله: قوله تعاك: $ ا Ufone Gall‏ ٹک کفروا شم pcre‏ د گفروا SB‏ آزدادوا 
کڈ ریک الله شیر لم ولا hogs‏ [النساء: ۱۳۷ وقوله تعاك: « لد 
رواب نوم شر ازداذوا ES IS JS‏ [آل عمران: »]٩۰‏ والایتان 
ظاهرتان في عدم قبول توبة من ازداد كفراء وازدیاد AS‏ يقتضي کفرا متجددا ولابد 
من تقدم إيهان علیه!۳. 

ON,‏ تکرار الردة يدل علل فساد عقیدته وقلة مبالاته بالدین!“. 

والراجح في نظري: الرأي الأول وهو قبول توبة من تکررت ردته كل مرةء لأن 
توبة الرتد مانعة من قتله باتفاق» ولا فرق بین توبته أول مرة وتوبته الرة الثانية أو الثالثة 
وهلم جرا. وأما قوله تعال: شم ازداذوا کف ) فانه صریح في أن شرط عدم قبول 
(۱) فتح القدیر: 4/ ۰۳۸۷ 
(۲) البدع: ۹ والکانی: ۱٥۹/٤‏ وکشاف القناع: ۰۱۷۷/۰ 
(۳) کشاف القناع: ۰۱۷۷/۰ 
(4) الرجع السابق الوضع نفسه. 


د. محمد هاشم محمود AY‏ 


التوبة وعدم الغفرة هو الازدیاد في الکفر بعد حصول الكفرء وهذا پر يزدد کفرا بعد 
كفره بل تاب ورجع إلى الإسلام فانتفیٰ الشرط فينتفي الشروط. 

وأما قولهم: تکرر ردته يدل عإن فساد عقيدته وقلة مبالاته بالدين» فا جواب عليه 
أن توبته تدل gfe‏ صلاحه بعد الفساد ولا يجوز أن نقتل من أتى بدليل الإيهان وظهر 
لنا أنه مسلم. وان قيل إن تكرر ردته ظاهر في عدم إيانه» قلنا وتوبته أظهر في الدلالة 
علل إيمانه» وإذا تعارض ظاهر وأظهر قدم الأظهر. وال تعال أعلم. 

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن من سب النبى BE‏ أن له القتل) al‏ 

ولكن اختلف الفقهاء في قبول توبته وسقوط القتل عنه إذا علل رأيين: 

أحدهما: أنه تقبل توبته إذا تاب ويسقط عنه القتل. 

وهذا مذهب الشافعیة() ومذهب الحنفية ‏ كما حرره العلامة ابن عابدین” - 
(۱) الإجماع لابن المنذر/ VEE‏ 
(۲) نہاية المحتاج:۷/ 419» ومغني المحتاج:4/ ۰۱6۰ 
(۳) حاشية ابن عابدين على الدر المختار: /٤‏ ۲۳۱ فیا بعدهاء وتنقيح الفتاوئ الحامدية له أيضا: ۰۱۰۳/۱ 
فیا بعدهاء ورسالة ؛ تنبيه الولاة والحکام عن أحكام شاتم خير الأنام » من مجموعة رسائل ابن عابدين: 
۱ واعلم أن صاحب الفتاوی البزازیة من ا حنفیة - قد ذكر فيها أن مذهب الحنفية عدم قبول 
توبته وتبعه علل هذا الکمال بن ایام في فتح القدير ثم ابن نجيم في البحر الرائق ( انظر الفتاوی البزازية 
عل هامش الفتاویٰ اطندية: ٦‏ وفتح القدیر: ۶ والبحر الرائق: 0/0 YVAN‏ ولكن 
العلامة ابن عابدين بين بجلاء خطاهم في نقل المذهبء وأن المذهب لیس فيه إلا قبول توبته» وهذا في كتبه 
الثلاثة التي ذكرهاء وأيضا في حاشيته علن البحر الرائق اللسماۃ بمنحة الخالق: ۵/ ۰۱۲۲-۱۲۵ 


AA‏ أحكام المرتد 9( الشریعة الإسلامية 


وإحدیٰ الروايتين عند ا حنابلة''' وروایة عن الامام مالك". 

دليله: استدل له من الكتاب والسنة والمعقول". 

- فأما الكتاب فقوله تعال: Sa GB‏ کفروا إن RNAS‏ لهم ماد 
Ge‏ 6 [الأنفال: dra‏ وقوله تعال: cai GSP‏ الہ (aon OS‏ بعد يميم 


ہے و کے ےو 4 ريا مسر رو کر ہم ور کے سم تر Ae‏ 4 
3153455 الرسول o>‏ وباءهم oo‏ وان لا دى الوم الظالمين © Ash‏ 


شم اوم tes st © Gs OG Kal HIS‏ لا LE‏ 
عنم oredr‏ وکا مم زرد © BEES‏ ہن تد کیک وا کنر SHEA‏ 


£5 € [آل عمران: ۸٩ - ۸٦‏ ]۰ وقال تعان: BT GM ates BP‏ سهم 
EE‏ ون ANG Na‏ يغور BYES GEN‏ اور BoM‏ 4 الزمر: ۵۳]. 

ووجه الدلالة: من هذه LW‏ أنها نص في قبول توبة المرتد وعمومها يدخل فيه 
الساب لأنه مرتد» والسب نوع من الردة. 

- وأما من السنة فقوله بيا «الإسلام يجب ما قبل . 

ووجه الدلالة منه: أنه عام فیدخل فيه الردة بالسب کالردة بغیره. 

وکذلك پر bie‏ عنه BE‏ أنه قتل أحدا بعد إسلامه. 

- وأما من العقول فان السب لیس علة بذاته للقتل بل لکونه ردة» فهذا هو ا لمعنیٰ 
الذي یفهمه کل إنسانء وکون السبب بذاته هو علة القتل cle‏ إل دلیل خاص As‏ 
(۱) البدع: ۰۹ ۔ 
(۲) الشفا بتعریف حقوق المصطفئ للقاضي عياض اليحصبي: ۲/ ۷ ط دار الکتب العلمية -بیروت. 
(۳) انظر تنقيح الفتاوئ الحامدية: /١‏ ۰۱۰۶ ورسائل ابن عابدین: ۱/ TEV‏ 


(5) مسند احمد: .۲۰٢۷-٤۰٢/٤‏ 


د. محمد هاشم محمود ۸۹ 


یوجدہ فلا شك أن السب کفر خاص یدخل في عموم قوله HB‏ «من بدل دینه فاقتلوء» 
أي ما دام مبدلاء وباسلامه تزول علة القتل فیسقط القتل. 

الراي الآخر: أنه لا تقبل توبة من سب النبي $8 إذا تاب ویقتل رغم توبته. 

وهذا مذهب EK‏ والاصح الاشهر عند الحنابلة". 

آدلته: استدل هذا الرأي بأدلة كثيرة منها: 

الاول: ما روي عن عل بن أبي طالب BRAS‏ قال رسول الله لا امن سب 
نبيا قتل ومن سب أصحابه جلد»(. 

ووجه الدلالة منه: أن ظاهره يدل علن أنه يقتل من غير استتابة!“. 

ويجاب على هذامن وجهين: 

آحدهما: ان هذا حديث ضعيف فلا حجة فيه. 

والآخر: أن القول فيه كالقول نی حديث امن بدل دينه فاقتلوه» فمعناه: اقتلوه ما 
دام مبدلا لدینه» وأما إذا تاب فلا يقتل. فكذلك يقال هنا: یقتل ما دام باقیا علل سبه ار 
يتب منه» فإذا تاب لا یقعل(“. 

الثاني: قصة عبد الله بن أبي سرح» وقد رواها أصحاب السير بروايات متعددة 
وخلاصتها أن ابن Ul‏ سرح كان قد أسلم وكان يكتب الوحي للنبي كلق ثم ذهب 
)١(‏ الفواكه الدواني: ۲/ ۰۲۷۷ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي: /٤‏ ۰۳۰۹ ومنح الجليل: ۰۹ء 
(۲) البدع: ۹ وکشاف القناع: ۷/۹ 
(۳)رواه الطبراني والخلال والازجي وهو ضعیف انظر الصارم السلول / ۹۳ء واعلاء السنن: ANY‏ 
٦٦٦-5٤‏ 
)٤(‏ الصارم السلول/ ۰۹۳ 
(٥)رسائل‏ ابن عابدين: ۰۳۱/۱ 


۹۰ أحكام المرتد قي الشريعة الإسلامية 


لقریش وقال: والله إني لاصرف حمدا حيث آرید. إنه لیقول الشيء وأصرفه إلى شيء 
فیقول آصبت. فأمر GB‏ فتح مكة أن یقتل ابن أبي سرح في جماعة آخرين ولو 
كانوا متعلقين بأستار الكعبة» فاستجار ابن أبي سرح بعثمان بن عفان نة فأت به 
إلى النبي BB‏ فأخذ يشفع له ورسول الله $B‏ يعرض عنه إرادة أن يقوم رجل فيضرب 
عنقه لانه لریژینه. فلا رای أن لا يقوم أحد وعثمان قد أكب على رسول الله HB‏ يقبل 
رأسه ويقول: يا رسول الله بايعه فداك أبي وأمي» فقال النبي BE‏ «نعم». ثم التفت إلى 
أصحابه فقال «ما منعکم أن يقوم رجل منکم إلى هذا الفاسق فیقتله؟» فقال رجل: ألا 
أومات ال يا رسول اللہ؟ فقال Be‏ «إني لا آقتل OG LEY‏ 

ووجه الدلالة: أن هذا الطعن والافتراء عن رسول الله يكل بما يوجب الارتياب 
في نبوته هو نوع من السب وهو قدر زائد علل جرد الردة» وقد أباح النبي BB‏ دم ابن 
آي سرح بعد مجيئه تائبا (dm‏ فدل Yo‏ أن النبي BB‏ كان له أن يقتل من سبه ولو تاب 
ورجع إل الاسلام» ثم عفوه بعد هذا عن ابن أي سرح دلیل Ye‏ انه كان Lae‏ بين القتل 
والعفی وهذا يؤيد أن القتل كان لحق النبي ORE‏ أي هو حق آدمي فلا يسقط بالتوبة 
كسائر حقوق الآدميين. 

وقد نوقش هذا Ob‏ هذه القصة لا حجة فيها. فليس فيها أن النبي CUT‏ 
دمه بعد عودته إلى الإسلامء وإنما كان قد أباحه قبلهاء وليس في القصة أنه جاء 
تائبا أو معلنا (سلامه» وما روي أن ابن أبي سرح قد رجع ال الإسلام قبل فتح 
(۱) ذکر ابن تيمية روايات كثيرة هذه القصة في الصارم المسلول علل شاتم الرسول من ص ۱۰۹ إلى ص 
6 ط دار الكتب العلمية ۱۳۹۸ ۰ ۱۹۷۸ م. 
(۲) الصارم السلول/ ۰۱۱۵ 


د. محمد هاشم محمود ۹۱ 


مكة أنكره أهل السیر(). 
الدليل الثالث: أن سب النبي ية فيه حق الادمي» وحق الآدمي لا يسقط 
بالاسلام والتوبة'''. 


ونوقش هذا ob‏ حق العبد إن) لا يسقط إذا طالب به العبد كحد القذف فلابد 
هنا من دليل يدل علن أن ا حاکم له هذه الطالبة باعتباره قائیا مقام رسول اللہ لی في 
استيفاء حقه الخاص» ولریثبت هذا الدليل» بل الثابت أن النبي BB‏ عفا عن كثير سبوه 
وأذوه فلا یسوغ للحاكم أن یستوفی حقه الذي عفا عنه أو احتمل عفوه عنه(*. 

الدليل الرابع: أن سبه BE‏ ذنب عظيم جدًا يدل على فساد عقيدة الساب 
واستخفافه بالله تعالل ورسوله ORE‏ 

ویناقش هذا بأنه لا ذنب أعظم من الشرك بالله تعالى» ومع هذا من أشرك بعد 
الإسلام ثم رجع إلى الاسلام قبلت توبته اتفاقاء فكذلك ينبغي أن تقبل هناء وأما 
أنه يدل على فساد عقيدته فالجواب عليه أنه بعد توبته الظاهر لنا صلاح عقيدته 
ومطابقة Oe alla) abl‏ 
(۱) رسائل ابن عابدين: (١‏ وقد نقل هذا ابن عابدين عن تقي الدين السبكي في كتابه ( السيف 
المسلول). 
(۲) الفواكه الدواني: ۲/ ۲۷۷ء والمبدع: ۹/ ۱۸۰ء والصارم POE YL‏ 
)1( حاشية ابن عابدين fe‏ الدر المختار: /٤‏ ۰۲۳۲ ورسائل ابن عابدين: ۱/ ۳٣۷‏ وابن عابدين نقل هذا 
عن السيف المسلول للسبكي. 
)٤(‏ المبدع: ۰۱۷۹/۹ وكشاف القناع: ۰۱۷۷/۲ 


)0( رسائل ابن عابدين:١/‏ ۰.۳۱ 


۹۲ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 


ترجیح: 

الراجح ‏ في نظري - قبول توبة من سب النبي BE‏ لأن السب نوع من آنواع 
الردة» والمرتد تقبل توبته اتفاقا ولریقم دليل علل استثناء الساب من هذا الاصل فوجب 
أن تقبل توبته. dil,‏ تعالل أعلم. 

الرابع: من سب الله سبحانه وتعالی 

وني هذه المسألة رأيان للفقھاء: 

الأول: أن من سب الله تعاك ثم تاب من ذلك تقبل توبته» وهو الراجح المشهور 
عند PASI‏ ورواية عند PULL‏ 

وفرقوا بین سبه تبارك وتعالى وسب رسول الله ومن وجهين”": 

أحدهما: أن النبي BE‏ من حيث هو بشر يلحقه العيبء أما الله عز وجل فلا يلحقه 
عيب» فإنه منزه عن ذلك لقوله تعال: AES SM‏ شک © [الشوری: .]١١‏ 

والآخر: أن سب النبي فيه حق الآدمي وهو مبني علل الشاحةء وأما سب 
الباري علا وتقدس» ففيه حق الله وهو تعالیٰ يعفو عن حقه. 

فلهذين الوجهين قبلت توبة من سب الله سبحانه دون توبة من سب رسول الله FG‏ 

والرأي الآخر: أنه لا تقبل توبة من سب الله تعالى لأنه ذنب عظيم جدًا يدل على 
فساد عقيدته. 
ا dein oc,‏ کا لسري ٤‏ ومنح الجليل: .٦٤/۹‏ 


(٢)الکائی: ۱٥۹/٤‏ والبدع: ۰۱۸۱۱۸۰/۹ 
(۳) الفواكه الدوآي: ۲ والبدع:۹/ ۸۰۷۰۔ 


د. محمد هاشم محمود ay‏ 





وهو الاصح عند ا ALD‏ وقول عند المالكية. 

وقد نوقش تعليل هذا الرأي بان السب لا يزيد fe‏ ادعاء الصاحبة والولد لله 
تبارك وتعالی". 

ترجیح: 

والراجح في نظري - قبول توبة من سب الله تبارك وتعالى» لانه مرتد» والاصل 
في المرتد قبول توبته» ولريقم دليل علل استثناء الساب فوجب أن تقبل توبته. والله 
أعلم. 


الخامس: الساحر 
إذا كفر المسلم يسيب السحر“ ثم تاب» هل تقبل تویتہ؟ 
رأيان للفقهاء في هذا: 


الرأي الأول: لا تقبل توبته. 





)1( كشاف القناع: ٦ء‏ والبدع: ۱۸۱۰۱۱۷۹/۹ 

(۲)منح الجليل: .۲٤٢/۹‏ 

(۳) الکانی: ۶ والبدع: ۹/ ۰۱۸۱-۱۸۰ 

(4) ذهب ا الکیة وا حنابلة إل أن الساحر یکفر بسحره» سواء اعتقد تحريمه أو لاء ویقتل علن کل حال» 
وذهب الشافعیة إلى أن الساحر لا يكفر بسحره» ولا يجب قتله به إلا إذا كان يعتقد إباحته بعد العلم 
بتحريمه أو كان ما يسحر به كفرا کالقرب إى الكواكب» وأما الحنفية فقد نقل ابن الام عنهم مثل مذهب 
الحنابلة واالكية ونقل ابن عابدین عن ا خانیة وغيرها ما يقتضي أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد بالسحر أو عمله 
با هو كفرء ولكنه يقتل علل كل الأحوال وان لريكن معتقدا. انظر الفواكه الدواني: ۲ء والشرح 
الكبير مع الدسوقي: ۳۰۲/٤‏ والفني: ۰۱۱۵/۱۰ والکانی: 4/ ۱۷۵ وفتح القدير: 4۰۸/۶ وحاشية 
ابن عابدين: علل الدر المختار: /٤‏ ۲۱-۲۰ 


01 أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 





وهو رأي aL‏ وإحدیٰ الروایتین عند PALL‏ وقول عند الالکیة. 

أدلته: 

استدل لهذا الرأي بثلاثة أدلة“: 

أحدها: قوله BE‏ «حد الساحر ضربه بالسيف»©. 

ووجه الدلالة منه: أنه سماہ حداء والحد لا يسقط بالتوبة. 

والثاني: أنه إريّروَ أن أحدا من الصحابة استتاب ساحراء بل المروي قتل الساحر 
بدون استتابة. 

والثالث: أنه لا سبيل لنا إلى العلم بإخلاص توبته لأنه یسر السحر فصار 
کالزندیق. 

والرأي الثاني: أنه تقبل توبته. 





(۱) الدر الختار بحاشية ابن عابدين: 4/ ۲٤٤‏ والبحر الرائق: ۱۲٦/٥‏ وفتح القدير: ۰4۰۸/4 

(۲) المغني: ۰۱۱۱/۱۰ والکانی: ۰۱1۵/4 

۳( منح الجليل: ٩‏ ۰۲۰۸-۲۰۷ ومواهب الجليل وعل هامشه التاج والاکلیل: ۰۷۹/۱ 

(4) انظر الراجع المذكورة في حاشية رقم ۳۰۳ وحاشية رقم ۳۰4 المواضع نفسها. 

)٥(‏ سنن الترمذي: ۱۱۳ وقد ضعف الترمذي هذا ا حدیث من أجل اسماعیل بن مسلم الکي» 
وقال: الصحيح عن جندب موقوف. وانظر نيل الأوطار: 4/ ۰۵۵ ولكن قال التهانوي في إعلاء السنن: 
4 لكنه حسن ا حدیث بالدرجة الثانية فقد قال أبوحاتم: إسماعیل ضعیف ا حدیث ليس بمتروك 
یکتب حدیثه» وقال الأنصاري: كان له رأي وفتویٰ وبصر وحفظ للحدیث فكنت أكتب عنه لنباهته کذا 
في التهذيب» وقال ا حاکم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسنادء وأقره عليه الذهبي فقال: صحيح 


غريب اه انتهي ما في إعلاء السئن بتصرف يسير. 
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وهو مذهب الشافعية وروایة عند احتابلة(. 

ودليله: أن السحر لیس بأعظم من الشرك والشرك تصح توبته فكذا الساحر 
يجب أن تقبل توبته۳). 

والرأي الثالث: أن الساحر إن كان مجاهرا بسحره قبلت توبته» وان کان مسرا به 
Je J‏ 

وهو قول عند المالكية©. 

ودليله: أن الجاهر به كالمرتد فتقبل توبته» والمسر به کالزندیق فلا OS‏ 

; ae 

والراجح-فی نظري_أن الساحر لا تقبل توبته» GV‏ وان کان قد ارتد بسحره فان 
السحر يوجب القتل حدًا للحديث السابق وهو حديث حسن بل صحیح!“ء فیحتج به 
فلا تقبل توبتھ. والله أعلم. 

السادس: الكاهن. 

ذكر الحنفية الكاهن"» وأن حكمه حكم الساحر فيكفر بسحره ويقتل ولا تقبل 
(۱) الهذب: ۲/ ۲۸۸۲۸۷ وكتاب الرتد من الحاوي/ AV AO‏ 
(؟) الكاني: ٤ء‏ وا غني: ۱۱۷۰ 
(۳) الرجعان السابقان الموضع نفسه. 
() الفواکه الدواني: ۲/ 4 ۰۲۷ والشرح الكبير مع الدسوقي: TOY /٤‏ 
)0( انظر ا حاشیة رقم ( ۳۰۷). 
(1) الكاهن: من يتعاطئ الإخبار عن الکائنات في المستقبل ويدعي معرفة الاسرار أو من يدعى معرفة 
الغيب بأسباب مختلفة: کالعراف والرمال والنجم وهو الذي يخير عن المستقبل بطلوع النجم وف 
والذي يضرب بالحصئء والذي يدعي أن له صاحبا من الجن يخبره عما سيكون. والكل منموم شرعا 
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توبته لأنه يدعي علم الغیب(. 

أما الحنابلة فذكروا الكاهن لکن لیس كلامهم صريحا في کفره» بل عباراتہم تدل 
عل عدم كفره عندهم. وأما قتله وتوبته ففيه روايتان: إحداهما: أنه يقتل إن إريتب» 
والأخری: لا یقتل". 

والراجح-في نظري-رأي حنفیةہ لأن ا حدیث الصحیح صریح في کفر الکاهن» 
وهو: عن أبي هريرة أن النبي و قال: من أتى کاهنا أو عرافا نصدقه بما يقول فقد کفر 
بها أنزل على محمد HG‏ رواه احمد. وعند مسلم «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل 
له صلاة أربعين OOS‏ 

وبتمام الکلام علِن الکاهن یتم ما آردت ذکره. 

ومن الذین قیل لا تقبل توبتهم. لکن ا حنفیة ذکروا من الذین لا تقبل 
توبتهم الداعي ال الإ حاد والاباحي والنافق ومن علم أنه ینکر في الباطن بعض 
الضروریات کحرمة ا خمر ویظهر اعتقاد حریمه» وكذلك من زعم أنه وصل إلى 
درجة عند الله تعال تسقط عنه التکالیف وتبیح له ارتکاب العاصي» وذکروا أن 





حکوم علیهم وعلل من یصدقهم بالکفر. انظر حاشية ابن عابدین عل الدر الختار: 2۲/4 ۲. 

(۱) الرجع السابق الوضع نفسهء وفتح القدیر: ۰40۸/4 

(۲) الغني: ۱۱۸/۱۰ والکانی: w/t‏ 

(۳)مسلم: ۶ بتحقيق محمد فژاد عبد الباقي؛ ومسند أحمد: ۲ والکفر في ا حدیث ظاهره 
أنه الکفر ا حقیقی وقیل: الجازي. وقیل: من اعتقد أن الکاهن أو العراف یعرفان الغیب ویطلعان عن 
الأسرار الإهية كان كافرًا. انظر نيل الأوطار: .7١/4‏ قلت: الصحيح القول الأول والثالث. وأما الثاني 
فلا قرينة تصرفه إل المجاز. 
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هؤلاء كالزنديق. وذكر ا حنابلة بعض هؤلاء» وذکروا أيضا ا حلولیة ومن یفضل 
متبوعه علل النبي لے al,‏ کالنافق OO‏ فاستغنيت بذکر الزنديق عن ذكر هؤلاء. 
والله تعال أعلم. 


)١(‏ انظر acl‏ ابن عابدين le‏ الدر المختار: /٤‏ ٢٣٢۲ء‏ وكشاف القناع: 5/ ۱۷۷۔ 


ey 
5 
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لبحث الثاني: حکم تصرفات الرتد. 
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المبحث الأول 
SAY‏ 


حکم ملك ا مرتد 


تبین من الفصل السابق أن الردة تزول بها عصمة دم الرتد» فهل يزول ملكه 
بالردة أيضاء أو يبقئ ماله عان ملكه؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أربعة آراء: 

الرأي الأول: أنه arial jy‏ عل Ua joa‏ جو يفل او بيرت 
علل الردةء فان قتل أو مات مرتدًا زال ملكه بموته» وان عاد إلى الإسلام بقي ماله على 
ملکه. 

وهذا قول أبي یوسف ومد بن ا حسن: وهو مذهب ال حنابلة وأحد الأقوال عند 
OSL‏ 

أدلته: استدل لهذا الرأي بدليلين: 

أحدهما: أن الردة لإباحة الدم» ولا يلزم من إباحة دمه زوال ملكه كالمحكوم عليه 
بالقصاص أو الرجم لا يزول ملكه مع أن عصمته زائلة» وكذلك الكافر ا حري عصمته 
(۱) المداية مع فتح القدير والعناية:4/ ۳۹۰ وتبيين الحقائق:”7/ ۲۸۷ والمغني:۸۱/۱۰۔۸۲ وكشاف 
القناع: ۱٦‏ ۔۸۲ء والمهذب للشيرازي:7/ TAT‏ ومغني الحتاج:4/ VEN‏ وينبغي التنبيه إلى أن 
كل ما يذكر فی هذا الفصل من أحكام زوال الملك ويطلان التصرف وحلول الديون وعدم ميراث ماله 
للمسلمین: انا يجريه الأحناف في الرجل دون المرأة المرتدة لأنها لا تقتل عندهمء خلافا لغيرهم فهم 
يجرونه في الرجل والمرأة لأنها تقتل عندهم. 
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زائلة لکن ملكه باق". 

والآخر: أن المرتد قبل قتله أو موته مكلف مخاطب بالإسلام» وعل هذا فهو 
كامل الأهلية» وهذا يقتضي بقاء ملكيته» ولأنه لا يقدر علن القیام بواجبات التکلیف 
إلا بعال فوجب أن يبقئ ملكه عله . 

الرأي الثاني: أن ملكه يزول بالردة زوالا باتا ما دام مرتداء فإن عاد إلى الإسلام 
عاد إليه ماله تمليكا مستأنفا. 

وهذا قول الشافعیة وهو قول أبي بكر من ا PBUH‏ 

أدلته: استدل لهذا الرأي بدليلين: 

أحدهما: ما روي عن طارق بن شهاب أن أبا بكر الصديق BAGS‏ قال لوفد 
بزاخة وغطفان: نغنم ما أصبنا منکم وتردون عليناما أصبتم منا“. 

قلت: ووجه الدلالة من هذا الأثر أن قوله «نغنم ما أصبنا منکم» أي لا نرده 
إليكم فدل he‏ زوال ملكهم عنه. 

والآخر: أنه قد عصم دمه وماله بالإسلامء فإذا ارتد زالت عصمة دمه باتفاق 
(۱) الهذب: ۰۲۸۱/۲ والمغني: ۸۲/۱۰, واهداية مع الفتح والعناية: /٤‏ ۳۹۰. 
(۲) الحداية مع الفتح والعناية: /٤‏ ۳۹۰ وتبيين ا حقائق:۳/ ۲۸۷. 
(۳) کتاب المرتد من الحاوي الكبير للماوردي/ ۰1۸ ومغني المحتاج:4/ VEY‏ والمغني لابن قدامة: 
۰ والكاني: 4:/ 157-151 
(4) الأثر آخرجه البرقانی على شرط البخاري. انظر منتقئ الأخبارمع شرحه نيل الأوطار: 4/ ۰۹۵ وأما 
الاستدلال به فقي المهذب: 7/ 145. 
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فكذلك تزول عصمة ماله“ . 
والرأي الثالث: أن ملكه يزول بردته وإذا عاد إلى الاسلام لا يعود إليه ماله بل 
وهو قول بعض الالکیة. 


قلت: لعل وجه هذا القول أن ملكه قد زال بالردة كا زالت عصمة دمه بالردة 
وإذا سقط الملك لا يعود. 

والرآي الرابع: أن ملكه يزول زوالا مراعیٰ؛ ومعنی هذا أن ملك المرتد يتوقف 
فیه» فان مات علل ردته أو قتل تبين أن ملكه زائل من وقت ابتداء الردة» وإذا عاد إلى 
الإسلام جعل هذا العارض ۔ وهو الردة ‏ كأن لريكن بالنسبة لهذا الحكم ويقي DIS‏ 
يزل مسل]. 

وهو قول الإمام أبي حنيفة الت والقول الأظهر عند الشافعية والراجح الشهور 
عند ا مالکیة وقال بعض الحنابلة هو ظاهر کلام الإمام امد ie,‏ 

ودليل هذا الرأي: 

أن ملك المرتد يتجاذبه اعتباران: أحدهما: أنه بردته عن الاسلام قد صار كافرًا 
حربیا مقهورا تحت أيدينا بدليل أنه يقتل» فإذا كان مقهورا تحت أيدينا فقد استولینا على 
ماله ضرورة الاستيلاء Yo‏ نفسه» ولأنه بانقهاره تحت أيدينا قد صار مملوكا لنا فترتفع 


(۱) الهذب: ۲ والمغني: ۰ ۸۔۔۸۲۔ 

(۲)منح الجليل: ٩‏ ۰۲۱۷ وحاشية الدسوقي Yo‏ الشرح الکبیر: ۰۳۰/۶ 

(۳) افداية مع فتح القدير والعتاية: /٤‏ ۳۹۰ء وتبيين ا حقائق: ۳ dle y‏ المحتاج: Y/Y‏ 
ومغني الحتاج: ۰۱8۲/4 والشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 4/ ۳۰۱-۳۰۵ ومنح الجليل: ۰۲۱۷/۹ 
الغني لابن قامة: ۱۰/ ۸۲. 
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والاعتبار الثاني: أن المرتد مدعو ال الاسلام جبر عليه وعوده إلى الإسلام مرجو 
فقد دخله من قبل وعرف محاسنه وأنس به» وذلك يقتضي بقاء مالكيته لأنه حي مكلف 
فيحتاج إلى ما يتمكن به من أداء ما كلف به. فبالنظر إل الاعتبار الأول يزول ملک 
وبالنظر ٍل الاعتبار الآخر لا یزول» فلهذا توقفنا في أمره وقلنا يزول ملكه زوالا مراعئ 
حت يتبين JO‏ حالهء فان عاد إلى الاسلام جعل هذا العارض ۔ وهو الردة-کأن لریکن 
ويستقر ملكه علل ماله» وان مات أو قتل علل ردته استقر كفره وعمل السبب - وهو 
الردة - عمله ‏ وهو زوال ملك الرتد-مستندا إلى ابتداء وقت الست 

ترجيح ومناقشة: 

والراجح في نظري الرأي الأخير وهو زوال ملك المرتد زوالا مراعین» لان المرتد 
الذي يعود إلى الاسلام له جانبان: جانب الردةء وجانب الاسلام» وهذا الرأي قد 
اعتبر الجانبين كليهاء بخلاف الآراء الأخرئ فقد اعتبرت أحدهما وأهملت الاخره ثم 
إن أدلتها عرضة للمناقشة من أوجه عدة: 

- فاستدلال القائلين بعدم زوال ملكه Ob‏ الردة تبيح الدم ولا تزيل الملك 
کالحکوم عليه بالرجم أو القصاصء يناقش بأن ملك ا مرتد لریزل بمطلق الردة ولكن 
بصيرورة الرتد كافرًا حربيا أسيرا عندنا فأصبح ملوکا لنا والملوك لا يملك شيئاء 
بخلاف المحكوم عليه بالرجم أو القصاص فإنه ليس بأسير ولا ملوك لنا فبقي ملک 
(۱) المداية مع فتح القدير والعناية: 4/ ۳۹۰ء وتبيين الحقائق: ۳/ ۲۸۷. وببیان هذا الخلاف بين الفقهاء 


في زوال ملك المرتد بالردة تعلم أن قول ابن المنذر في کتابه الإجماع/ 4 ۱4: «وأجمع كل من نحفظ عنه علل 
أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله» اه فيه ما فيه. 
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وأما استدلالهم باحتياجه لبقاء ملكه من أجل القيام با كلف به فنقول قد لاحظ الرأي 
الرابع هذا الاعتبار- كما سبق إيضاحه ‏ وإذن فلا يحتاج هذا الاعتبار olf‏ القول بعدم 
زوال ملكه. 

- وأما الرأي الثاني فنحن لا ننازعه في زوال الملك بالردة» ولكن ننازعه في دعویٰ 
استقرار هذا الزوال علن البت. لأن هذه الدعویٰ يلزم عليها ألا يعود إليه ماله إذا عاد إلى 
الاسلام» ولا یمکن تمليكه إياه ملیکا مستأنفا- كما قالوا۔ لأن ا مال إذا استقر حروجه من 
الملك فلا يعود إلى الملك إلا بسبب من أسباب الملك وهي العقد والاستیلاء علل المباح» 
واللك بخلافه» ولیس الاسلام سبّا من آسباب اللك. وأما استدلاطم باثر ae‏ 
هه فلا یساعدهم بل هو يدل عن خلاف رآییم» OY‏ فيه قول أي بكر RBIS‏ 
«نغتم ما أصبنا منکم. لغ وو با يدل له ره ان رن 
منهم رغم عودة هولاء إلى الاسلام ومجيئهم إلى أبي بكر BAGS‏ طالبین الصلح» 
وأصحاب الرأي یقولون: یعاد إليهم ماهم بتمليك مستأنف إذا أسلمواء لکن هذا الأثر 
يصلح أن يستدل به أصحاب الرأي الثالث غير أنه يناقش من وجه آخر كما سيأتي. 

- وأما استدلال أصحاب الرأي الثاني أيضا ge‏ زوال ملك الرتد زوالا 
باتا بأنه قد عصم دمه وماله بالإسلام فبارتداده عن الاسلام تزول عصمة دمه 
وماله. فنقول: جا و رت حم اواك با 
الذي سبق ذكره وتبین بطلانه. 

- وأما الرأي الثالث القائل بزوال ملك المرتد وأنه لا يعود إليه إذا عاد إلى الإسلام 
بل يبق فيئا للمسلمين. فنجيب عليه Ob‏ الملك انیا زال بالردة تبعا لزوال عصمة نفسه 
فإذا عاد إلى الإسلام عادت إليه عصمة نفسه» فوجب أن تعود عصمة ماله تبعالهاء لکن 
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هذا لا يستقيم be‏ القول بالزوال البات وإنما يستقيم علل القول بالزوال ا مراعیٰ۔ 

- وإن استدل هذا الرأي بأثر أبي بكر RES‏ كا سبقت الاشارة فالجواب عليه 
بأن هذا كان صلحا في واقعة خاصة فلا تعم» ولریکن حكمّا شرعيا عاما مبنیا علن زوال 
ملك ا مرتد زوالا باتاء ألا تریٰ أنه جعل ذلك خاصا بها غنمه المسلمون منهم؟ ولو كان 
كا قال أصحاب هذا الرأي لجعله عاما لا غنموه ولا إر یغنموه» ولانتزع منهم سائر 
أموالهم وجعلها فيئا للمسلمین» لکن شیثا من ذلك لریکن. والله أعلم. 


د. محمد هاشم محمود \ey‏ 


الیحث الثاني 
ات 
حکم تصرفات الرتد 

والقصود هنا تصرفاته المالية التي تصدر منه وقت ردته وقبل (سلامه أو لحاقه 
بدار الحرب» فهل تصح وتنفذ؟ أو تبطل؟ أو توقف؟ 

احتلف الفقهاء في هذا إن آربعة آقوال: 

القول الأول: أن تصرفاته في ماله کالبیع والصرف والسلم وافبة والاجارة 
والوصية هي تصرفات موقوفة» فان أسلم تبین نفاذها وان قتل بردته أو لحق بدار 
الحرب تبین بطلانها. 

وهذا قول أي حنيفة ومذهب PULL‏ 

دلیله: وقد اختلف الاستدلال هذا القول بین ا حنفیة والحنابلة تبعا للخلاف بین 
رأي أبي حنيفة ورأي حنابلة في حکم ملك الرتد وهو موضوع البحث السابق. 

- فأما ا حنفیة فاستدلوا بان ملك الرتد موقوف عند أبي حنيفة علل ما سبق تقریره 
في البحث الماضي» فتوقف تصرفاته بناء Yo‏ توقف ملكه. OY‏ التصرفات المذكورة 
توجب أملاكا لمن قامت به وزوال أملاك فمثلا البیع يوجب of‏ يملك المبيع oly‏ 
خرج من ملكه الثمن» وكذلك الإجارة؛ ولا كان الملك موقوفا في الردة امتنع إفادة هذه 
(١)الاتفاق‏ في هذا بين أبي حنيفة وبين ا نابلة نما هو في الجملة. وأما التفاصیل ففيها خلاف: فمثلا عند 
الحنابلة شراء الرتد وإجارته نفسه جائزان نافذان» لأا سبب من أسباب الللك» وملكه عندهم لا يزول 


بردته. وأما عند أي حنیفة فموقوفان بناء على وقف ملكه. وانظر امداية مع الفتح والعناية: 4/ ۰۳۹۲۳۹۵ 
وتبيين ا حقائق: ۳/ ۲۸۸-۲۸۷ والمغني: ۱۰/ ۸۳ والکانی: 4/ ۰۱۲۱ 
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التصرفات أحكامها نی ا حالء فإن أسلم أفادت أحكامها مستندة إلى وقت إنشائها"©. 

۔ وأما الحنابلة فاستدلوا ob‏ وان كان ملك الرتد باقياء فإنه تعلق به حق الغير 
وهم جماعة المسلمين فيوقف تصرفه فيه کتبرع الریض. 

القول الثاني: أن تصرف المرتد في ماله في حال ردته نافذ. 

وهذا قول أبي يوسف وحمد بن الحسن”. 

ودليله: أن صحة التصرف مبنية علل أهلية المتصرف» والنفاذ مبني علل ثبوت 
اللك والمرتد أهليته باقية لأنه خاطب بالایمان ووجوب العود إلى الإسلام» وملكه 
كذلك باق علل ما سبق تقريره في البحث O gall‏ 

القول الثالث: وهو تفريع الشافعیة عل القول الأظهر في ملك ا مرتد وهو الوقف 
- كما سبق بيانه في البحث الماضي - قالوا: إن كان التصرف مما يحتمل التوقف - وهو ما 





() المداية مع الفتح والعناية: /٤‏ ۳۹۷ء وتبيين ا حقائق: ۳/ ۲۸۷۔۲۸۸. 

NU /٤ والکانی:‎ AT /۱۰ الغني:‎ )۲( 

(۳) الحداية مع الفتح والعناية: ۳۹۱/۶ وتبیین الحقائق: ۳/ ۲۸۸-۲۸۷. قد استثنیٰ الصاحبان من هذا 
الحكم شركة الفاوضة فهي موقوفة عندهما موافقة للإمام أبي حنيفة» لأن شركة المفاوضة تستلزم المساواة 
بين الشريكين ولا مساواة بين المسلم والكافر» واستغنيا كذلك تصرف المرتد على ولده الصغيرء فوافقا 
الإمام علل وقفه لأنه يعتمد الولاية التعدية وهي ليست للمرتد. هذا وقد اتفق الإمام وصاحبيه في بعض 
تصرفات المرتد» فقال بصحتها: كالتسليم بالشفعة أي التخلي عن الشفعة - وقبول GAN‏ لأنها لا تنبني 
Yo‏ حقيقة الملك فلا توقف بوقف. انظر المرجعين السابقين في هذه ا حاشیة الموضع نفسه» وانظر أيضا 
الدر الختار بحاشية ابن عابدین: 76٠١-1549 /٤‏ 


(4) المراجع السابقة الواضع نفسها. 
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یقبل التعلیق"*- کعتق ووصية فهو موقوف. وان کان ما لا جتمل التوقف وهو ما لا 
يقبل التعلیق - کبیع وهبة ورهن فهو باطلء وفي الذهب القدیم یکون موقوفا بناء على 
صحة وقف العقود في الذهب Pedal‏ 

القول الرابع: أن تصرف المرتد في ماله باطل بناء على بطلان ملكه. 

وهو قول أبي بكر من ال نابلة”. 

يتضح من الآراء السابقة في حكم تصرف المرتد آنها مبنية على القول في حكم 
ملكه» UG‏ رأي أبي حنيفة ورأي صاحبيه فالامر فیھما واضح» وكذلك الرأي الرابع. 
وأما LLL‏ فكان مقتضیٰ قوم بعدم زوال ملك المرتد أن يقولوا بصحة تصرفاته کیا 
قال أبو يوسف ومد لکن منعهم من هذا نظرهم إلى تعلق حق الغير بملك الرتد 
وهو يمنع التصرف. وأما الشافعية فكان مقتضئ قوم الأظهر بوقف ملك المرتد أن 
يقولوا بوقف تصرفاته كما قال أبو حنيفة» لکن منعهم من هذا نظرهم ال التفرقة بین ما 

والرأي الراجح في نظري هو رأي أي حنيفة Bla‏ وهو وقف تصرفات المرتد 
بناء على ترجيحي لرأيه بوقف ملكه. OY‏ التصرف في ا مال فرع عن ملکه فإذا وقف 
الأصل وقف فرعه. والله أعلم. ۱ 
(۱) كقوله لعبده: إن حفظت القرآن فأنت حر. 
(۲) نهاية المحتاج: IN‏ ۱ء مغني الحتاج: ۰۱8۳/4 
(۳) المغني لابن قدامة: ۱۰/ ۸۳, والكاني: 4/ ١٦۱۔‏ 
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البحث الثالك 
لاج روك 


حکم دیون الرتد 
نص الفقهاء علن أن دیون الرتد تقضول من ماله لکن اختلفوا في آمرین: 
٠‏ آحدهما: هل تقضیٰ جمیم دیونه سواء منها ما لزمه قبل الردة وما بعدها؟ أو الذي 

يقضى منها ما لزمه قبل الردة؟ 

والآخر: هل تقضی ديونه من جمیع ماله سواء مأ اكتسبه حال الإسلام وما اكتسبه 
في الردة؟ أو تقضئ من كسبه في الإسلام فقط؟ أو من كسبه في الردة فقط؟ 

وإليك آراء الفقهاء في المسألة با يتبين منه الأمران. 

للفقھاء في هذه المسألة خمسة آراء: 

أحدها: 

أنه gal‏ من جميع ماله ما لزمه من الديون قبل الردة. وأماما لزمه في حال الردة 
فعل الأصح لا یقضی إلا غرم ما أتلفه. 

وهو مذهب الشافعية» وقالوا: هذا احکم مفرع Ye‏ الأقوال الثلاثة في حكم 
ملك ا مرتد ‏ والتي مغول بيانها - أما علل القول ببقاء ملكه أو بوقفه فظاھر أي إن اللك 
لریزل» فيلزم الدين في ماله. وأما علن القول بزوال ملکه فغاية ما فيه أن يجعل ا مرتد 
کا میت: والیت تقضیٰ ديونه من تركته. وأما غرم ما أتلفه بعد الردة فلأنه جزاء خيانة 


Mana وقعت‎ 


)1( نباية الحتاج: ۷/ ٤١٢٦ء‏ ومغني المحتاج: ٤‏ شرح المنهاج للمحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة: 
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الرأي الثاني: 
أنه تقضی جمیع دیونه من میم ماله سواء ما اکتسبه حال الاسلام أو ما اکتسبه 
في الردة. 


وهو قول أبي یوسف ومحمد ومذهب TULL‏ وهو مبني علل قوم بعدم زوال 
ملکه بالردة» فلا کان باقیا تقض دیونه من ملکه(؟. 

الرأي الثالث: 

أن الدیون التي لزمته في حال الاسلام تقضی ما اکتسبه في حال الإسلام» والدیون 
التي لزمته في حال ردته تقضیٰ مما اکتسبه نی حال ردته. وهذه رواية عن أبي حنيفة رواها 
عنه زفرء وبها قال زفر والحسن بن زیاد. 

ودلیله: أن الکسب الذي تحقق له من کل من الدینین ختلف» فهذا كسب من دين 
ردق وهذا كسب من دين اسلام» فوجب أن یقضی الدینان من كسبين مختلفين تحقیقا 
للاختلاف: وحصول كل كسب انیا هو باعتبار سببه أي الدین» فیقضول کل دين من 
الکسب الذي اکتسبه في تلك حالة فیقضی دين الردة من كسب الردة ویقضو دين 
الاسلام من كسب الاسلام لیکون الغرم بازاء الغنم ۳ . 

الرأي الرابع: 

أنه تقضئ جمیم ديونه من كسب الردةه فان بقي شيء فضي من دين الاسلام. وهو 
۶ هذا الاصح في غرم ما أتلفه. ومقابل الاصح إنما هو تفریع de‏ القول بزوال ملکه. وأما على 
القول ببقائه أو وقفه فیلزمه ذلك قطعا. انظر الغني الحتاج: 6/ ۰۱8۳ وحاشية عميرة:٤/ NVA‏ 
)1( ا مدایة مع العناية والفتح: / ۳۹۵ وتبيين ا حقائق: ۳/ ۰۲۸۷ وا مغني: ۸۱/۱۰ وکشاف القناع: 
۸٦‏ ۔ 


(۲) البسوط: ۱۰۷/۱۰ البدائع: ۱۳۹/۷ اغدایة مع العناية والفتح: /٤‏ 145 548. 
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رواية أي يوسف عن أب حنيفة. 

ودليله: أن كسب الإسلام حق الورثة وکسب الردة خالص حقه. فكان قضاء 
. دينه منه أوكء إلا إذا تعذر Jol‏ يف بدينه Spat‏ من دين الإسلام تقدیما حق المرتد 
علل حق السلمین(. 


الرأي الخامس: 
أنه تقضیٰ جميع ديونه من كسب الإسلام» فإن بقي شيء یقضیٰ من كسب الردة. 
وهو رواية ا حسن عن أي حنیفة. 


ودليله: أن كسب الإسلام ملكه حتیٰ يخلفه الوارث فيه» ومن شرط الميراث أن 
تخلو التركة من حق المورث» وقضاء الدين من حقه» فيقدم قضاء الدين. وأما كسب 
الردة فليس بمملوك لبطلان أهلية الملك يالردة؛ فلا یُقضیٰ دينه منه إلا إذا تعذر بأن لر 
يفء فیقضی من كسب الردة للضرورة» كالنمي إذا مات ولا وارث له فيكون ماله 
del tL‏ المسلمين فان کان عليه دين یقفول منه(. 

تعقيب وترجيح: 

يتضح من الآراء السابقة آنها متفقة عن وجوب قضاء ديون المرتد جميعهاء إلا أن 
الشافعية خالفوا في ديونه التي تدينها بعد الردة فلا يُقضئ عندهم منها إلاما كان غرم 
إتلاف. والراجح في نظري ما قاله غيرهم من وجوب قضاء جميع الديون؛ لأا حقوق 
للغير فلا يجوز منعها". 
(۱) المبسوط:١١5/1١1»‏ البدائع: ۱۳۹/۷ المداية مع العناية والفتح: 6/ ۳۹۵,۳۹6. 


(۲) الراجم السابقة المواضع نفسها غير أن المبسوط: ۰۱۰۷/۱۰ 
(۳) انظر المغني: ۰۸۱/۱۰ وكشاف القناع: ۰۱۸۲/۲ 
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ويتضح كذلك من الآراء السابقة أنها متفقة علل قضاء ديون المرتد من ماله» 
غير أن أبا حنيفة رحمه الله_كا في الروایات الواردة-يرى قضاء الدين من مال معين» 
وهو الذي اكتسبه حال الإسلام أو الذي اكتسبه حال الردة على حسب اختلاف 
الروايات عنه. 

والذي أختاره الرواية المذكورة في الرأي الخامس وهو البدء في القضاء بكسب 
الإسلام؛ OY‏ دين الانسان یقضی من ماله لا من مال غيره» وماله هو الذي كسبه حال 
[سلامه» أماما كسبه حال الردة فليس ماله ولا ملکه» بل هو مال جماعة المسلمين. فان 
قلت: إن كسب الإسلام حق الورثة. قلنا: وجوب الدین في ا مال يمنع من انتقاله إل 
الورثة» فکان قضاء الدين مقدما. والله أعلهم”". 


() انظر هذا الترجيح في بدائع الصنائع: ۰۱۳۹/۷ 
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qui coll 
ناج و‎ 
میراث المرتد‎ - 
نص الفقهاء علن أن ا مرتد لا يرث أحدامن المسلمين ولا من الکفار ولومن أهل‎ 
لا بقرابة ولا غيرهاء لأنه لا يقر علل الدين الذي ارتد إليه.‎ cal] الدین الذي ارتد‎ 
MPG Moy وهل‎ 
اختلف الفقھاء في هذا إلى خمسة آراء:‎ 
الرأي الأول: أن الرتد لا يرثه مسلم ولا کافرء وأن ماله يكون فيئا يوضع في بيت‎ 
مال المسلمين.‎ 
وهو مذهب الأئمة الثلائة: مالك والشافعي وأ مد رحمهم اللہ تعلل» وهو مروي‎ 
وقال به من السلف ربيعة الرأي وابن أي‎ PERG عن ابن عباس وزيد بن ثابت‎ 
رحمها الله.‎ Mabe 
/٦ المبسوط: ٣٠٣١ء ومنح ا حلیل: ۹/ ۲ ومغني الحتاج: ۷/۳ وكشف القناع:‎ )١( 
۲ء‎ 


(۲) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: EAN /٤‏ ومنح الجليل: ۹ ۱ء ومغني المحتاج: ۰۲۰/۳ 
وشرح النهاج للمحلي: ۰۱4۸/۳ وكشاف القناع: ۱۸۲/٦‏ والمغني: ۷/ ۱۷۵ ۔ ٠١١‏ . إلا أن المالكية 
قالوا: الزنديق والساحر والساب إذا قتلوا بعدما أتكروا ما شهد به عليهم أو تابوا فمالھم لورثتهم المسلمين 
لانهم يقتلون حدًا لا كفرًا. 

(۳) المغني: ۷/ AVE‏ کتاب المرتد من الحاوي/ ۰۸۱-۸۰ 
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Mada] 

استدلوا بقول النبي BE‏ «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر السلم» متفق Mahe‏ 
والرتد كافر فلا يرثه المسلم» ولا يمكن توريث الكافر من المرتد لأنه لا يقر على الدين 
الذي انتقل إليه ولا عللٰ كفره فلا يكون منهم» ولأنه لما أريرث أحدا فلا يرئه أحد. 

الرأي الثاني: أن جميع ماله الذي اکتسبه في حال الإسلام أو حال الردة يكون 
لورثته المسلمين. 

وهو قول أبي يوسف ومحمد”" رحمهها الله تعال وهو رواية عن Orel‏ رحمه الله. 

دليله: استدل هذا الرأي بأن ملك المرتد باق في كسبي الإسلام والردة ‏ علل ما 
سبق بيانه في البحث الأول عن حكم ملك ا مرتد فيتتقل بموته إلى ورثته السلمین 
»ويستند توريثه ال ما قبيل ردته» فيكون توريث مسلم من مسلم لا من كافر» لان 
الردة سبب هلاكهء إلا أن هذا السبب لا يتم إلا بموته أو قتله» وا حکم عند تمام سببه 
يثبت من أول السببء كالبيع بشرط الخيار إذا أجيز يثبت الملك من أول وقت العقد 
حتیٰ يستحق المشتري المبيع بزوائده التصلة والمنفصلة» وحمل ا حدیث المذكور للرأي 
الأول الكافر الاصلي الذي لریسبق له إسلام كما هو التبادر من اللفظ ولأن جماعة 
المسلمين إن استحقوا مال المرتد علل طريق الفيء كا قال أصحاب الرأي الاول - 
(۱) الغني: ۷/ ۰۱۷۵ كتاب المرتد من الحاوي/ ۰۸4 مغني المحتاج: ۳/ NO‏ 
(۲) صحیح البخاري المجلد الثالث/ ٦١٤‏ ط دار ا حدیثء وصحيح مسلم: ۱۲۳۳/۳ بتحقيق محمد 
فواد عبد الباقي. 

(۳) المداية مع الفتح والعناية: ۳۹۱/۶ والبدائع: ۰۱۳۸/۷ 
(4) المغني: ۰۱۷6/۷ 
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" فانا استحقوه بسبب الإسلام» وقرابة الرتد ساووا المسلمين في هذا العنن وترجحوا 
علیهم بجهة القرابة» والستحق من جهتين مقدم علل الستحق من جهة واحدة» فکان 
الصرف إليهم Ost‏ 
الرأي الثالث: أن كسب الرتد الذي كسبه في الاسلام يرئه ورثته السلمون. أما 
كسبه الذي كسبه في ردته فيوضع في بيت مال المسلمين. 
وهو مذهب أبي حنيفة رمه اش تعن 
دليله: أن المرتد إذا مات أو قتل مرتدًا تبین أن ملكه قد زال من أول ردته» فینتقل 
إل ورثته المسلمين» ويستند التوريث إلى ما قبیل ردته» فيكون توريث مسلم من مسلم» 
وتمام الدليل كالذي سبق لرأي الصاحبين» إلا أن وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن استناد 
التوريث في كسب الإسلام مکن لأنه كان موجودا قبل ردته فيجري فيه الميراث. وأا 
استناد التوريث إلى كسب الردة فغیر ممكن لأنه إريكن موجودا قبل الردة» فلا يجري فيه 
الميراث» OY‏ شرطه أن يكون ا مال موجودا عند حدوث سببه» فيكون كسب الردة مالا 
ضائعا فيوضع في بيت IW‏ 
الرأي الرابع: أنمال المرتد يرثه ورثته الكفار الذين ارتد إل دينهم دون السلمین» 
وهو قول داود الظاهريک وهو رواية عن sel‏ 
)١(‏ المبسوط ۱۰/ ۰۱۰۱-۱۰۰ واهداية مع الفتح والعناية: ۳۹۱/۵ 
(1) اشداية مع الفتح والعنایة: ۰۳٩۱ /٤‏ واشدایة: ۱۳۸/۷ والبسوط: ۱۰/ ۰۱۰۱ 
7 (۳) البسوط: ۱۰/ ۰۱ واذداية مع الفتح والعنایة: 4/ ۰۳۹۱ 
(4) نسبه إليه صاحب المغني: ۷/ ۰۱۷۵ والاوردي في کتاب الرتد من الحاوي/ ۸۳. 
)0( المغني: ۷/ ۰۱۷۰ 
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ودليه: أن المرتد كافر فيرثه ورثته من Jal‏ دينه كالحربي وسائر الکفار(). 

الرأي ال خامس: ernie‏ اك > . وهو مروي 
عن علقمة بن مرثد ا حضرمي وقتادة وسعيد بن أبي عروبة”» 

ترجيح ومناقشة: يترجح في نظري رأي أبي حنيفة رحمه الله وهو أن ورثة المرتد 
من المسلمين يرثون ما كسبه في حال إسلامه دون ما كسبه في حال ردته» وهذا لما ذكره 
الطحاوي في شرح معاني الآثار في جوابه علل من استدل بحديث لا يرث السلم 
الکافر» قال الطحاوي: Op‏ الكافر الذي عناه النبي BE‏ أي كافر هو؟ فقد يجوز أن 
يكون هو الکافر له ملة» ويجوز أن يكون هو الكافر كل كفر كان ملة أو غير ملة» فلا 
احتمل ذلك لريجز أن يصرف إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدل علن ذلك 
فنظرنا هل في شيء من الآثار ما يدل علل ما أراد به من ذلك؟ ثم ذكر الطحاوي بسنده 
عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ب «لا يتوارث آهل ملتين» لا يرث المسلم 
الكافر» ولا يرث الكافر المسلم»”" فعلمنا انه أراد الكافر ذا الملة» فلما رأينا الردة ليست 
بملة رأيناهم مجمعين أن المرتدين لا يرث بعضهم بعضاء لأن الردة ليست بعلق ثبت 
أن حكم ميرائهم حكم ميراث المسلمين. OAL‏ أقول: ثم إن الانسان يورث عنه ما 
(۱) الرجع السابق الموضع نفسه. 
(۲) انظر كتاب الرتد من الحاوي/ AE‏ ولريذكر له دليلاء ولا أذري له وجها. وما يجدر ذكره أن ابن 
قدامة في ۱۷٥/۱۰ gall‏ قد ذكر علقمة وسعيد بن أبي عروبة فیمن قالوا بالرأي الراجح ولربذكر هذا 
الرأي الخامس» ولعل صنيعه هو الصحيح. والله أعلم بحقیقة الحال. 


۳( قال نی إعلاء السنن: ۲ سددہ حسن صحيح؟. 
(4) شرح معاني الآثار للطحاوي بواسطة إعلاء السنن: ٣۸۸/۱۲‏ ۔ 
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ملکه في حياته دون ما لریملکه والرتد قد ملك كسب الاسلام بلا ریب فيورث عنه. 
وآما كسب الردة فلم یدخل فی ملکه Jy‏ ملکه بالردة فلا يورث عنه. والله أعلم. 

هذا وقد قال بتوریث مال المرتد لورئته السلمین dele‏ من الصحابة والتابعین 
والسلف أكثر من روي عنهم القول بمنعه. فمن الصحابة الخليفان الراشدان أبو 
بكر وعلل» والصاحبیان الفقیهان عبد لله بن مسعود ومعاذ PEGS‏ ومن التابعین 
والسلف عمر بن عبد العزیز وسعید بن السیب وا حسن البصري وجابر بن زيد وعطاء 
والشعبي وا حکم والأوزاعي وسفیان الثوري وابن شبرمة" PEGS‏ 


(۱) انظر الکتاب الصنف في الأحاديث والکثار للحافظ ابن أبي شیبة: ٦٤٤/٤‏ بتحقیق كمال یوسف 
ا لحوت: واعلاء الستن: ۸۹۸۰/۱۲ والغني لابن قدامة: ۰۱۷4/۷ والبسوط للسرخسي: 
۰۷۰ 


د. محمد هاشم محمود ۱۳۱ 


البحث الأول 
wean‏ 


حکم زواج المرتد 

ونعالج موضوع هذا المبحث في مسألتين هما: 

حكم زواج المرتد ابتداء. 

- وحکم زواجه بقاء. 

آولا: حكم زواج الرتد ابتداء: ونقصد به هل يجوز للمرتد أن یتزوج؟ 

لا جوز للمرتد أن يتزوج أحداء لا مسلمة”" ولا كافرة أصلية ولا مرتدة مثله» 
والرتدة لا يجوز أن یتزوجھا أحد, لا مسلم ولا کافر أصلي ولا مرتد مثلهاء لأن التكاح 
ينبني عن الملة» والمرتد لاملة له» وإذا انتقل إلى دين فإنه لا يقر عليه. 

ولأن الردة ترفع النکاح الذي كان موجودا حين حدوثها - كما سيأتي بیانه فلأن 
تدفع النکاح الذي يراد إنشاؤه بعدها أوللء OY‏ الدفع أسهل من الرفع. 

ولأن النکاح يقتضي ولاية الزوج والمرتد لا ولاية له والنکاح ملك الاستمتاع 
بمحل معصوم والمرتدة لا عصمة OU‏ 

ٹانیّا: حكم زواجه بقاء: ونقصد به أثر الردة عل الزواج القائم قبلها: 

والردة إما أن تقع من أحد الزوجین أو منھم| معا.. 
(۱) عدم جواز زواج المرتدة بمسلم ظاهر» وکذا عدم جواز زواج المسلم بمرتدة. أما الذي يحتاج إلى 
التعلیل فهو زواج الرتد بكافرة أو مرتدة وزواج الكافر أو الرتد بالمرتدة. 
(۲) انظر المداية مع البناية للعيني: 4/ ۰۷۸۰-۷۷۹ وبدائع الصنائع: ۲/ ۰ ۲۷ء وتبيين ا حقائق: ۰۱۷۳/۲ 
ومغني المحتاج: ۳/ ۰ء والمغني لابن قدامة: ۰ء وکشاف القناع: ۰ "۰,۸۰ ء۰ ۔ 
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- فان ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة Oey‏ لقوله تعال: ph‏ موه 
مکی ريسو إل الا كاه لحولا هم لت نم که [الممتحنة: ]٠١‏ إلى قوله 
تعال: GP‏ تيكو بوصم آلكرافر پچ [الممتحنة: OPEV‏ وصدر الآية fy‏ كان في 
إسلام الزوجة وبقاء الزوج علن كفره» فان ارتداد أحد الزوجين المسلمين كإسلام 
أحد الزوجين الکافرین في أنه يترتب عليه اختلاف الدين بينهما وهو مناف للنکاح. 
وأما قوله تعال: SGP‏ بوصم PE‏ > فإنه عام فيم لو أسلم الزوج أو ارتدت 
الزوجة؛ وارتداد الزوج كارتداد الزوجة» فيترتب عليه وقوع الفرقة بینهما. 

وما نوع هذه الفرقة؟ آهي فرقة بطلاق أو هي فسخ بغير طلاق؟ 

أربعة آراء في هذا. 

الرأي الأول: أنه فسخ بغير طلاق. 

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو مذھب الشافعية والحنابلة وقول بعض المالكية”". 

ودليله: أن الردة منافية للنکاح لانها منافية للعصمة إذ بها تسقط حرمة النفس 
وحرمة ا مال فلم Gy‏ لملكه حرمة فيسقط النکاح* ولأن الردة اختلاف دين طرأ على 
النکاح فيفسخ كإسلام أحد الزوجين©. 
(١)اغدایة‏ مع البناية للعيني: /٤‏ ۰۷۹۲ وتبیین ا حقائق: ۱۷۸/۲ء ومنح الجليل: ۳7/۳ والفواكه 
الدواني: ۰4۹/۲ والمهذب للشيرازي: ۵۷۰/۲ ومغني الحتاج: ۳/ ۱۹۰ء والکافی لابن قدامة: /٣‏ ٥١ء‏ 
وكشاف القناع: AVY /o‏ 
(۲) وانظر الاستدلال بها في كشاف الاقناع: /۱۲۱. 
(۳) انظر المراجع السابقة المواضع نفسها. 
(4) تبيين ا حقائق: ۱۷۸/۲ وبدائع الصنائع: ۲/ ۳۳۷. 
Gles(o)‏ القناع: ۰۱۲۱/۰ 
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الرأي الثاني: أنه إذا ارتدت الزوجة فهو فسخ» وأما إذا ارتد الزوج فهو طلاق. 

وهو رأي محمد بن ا حسن الشيباني(. 

ودليله: أنه إذا ارتد الزوج حصلت الفرقة بمعنیٰ من قبله» وكل فرقة حصلت 
من الزوج وأمكن جعلها طلاقا جعلت طلاقاء لأن الاصل في الفرقة هو الطلاق» فإن 
لریطلق ناب القاضي منابه» وأما إذا ارتدت الزوجة فالفرقة بمعنیٰ من قبلها فلا يمكن 
جعلها طلاقاء OY‏ الطلاق ليس ol]‏ الرأة فيكون فسخا(؟. 

الرأي الثالث: أن ارتداد أحد الزوجين يكون طلاقا بائتا. 


وهو المشهور الراجح من مذهب الالکیة. 
ودليله: أن الردة طرأت Yo‏ نکاح صحيح فيكون طلاقاء بخلاف إسلام أحد 
الزوجين فقد طرأ عن نكاح فاسد ‏ وهو نكاح الکفار - ولأنه أمكن جعل الردة 


(١)اغدایة‏ مع البناية للعيني: / ۷۹۳-۷۹۲ والبدائع: ۲/ ۳۳۷. 

(۲) الرجمان السابقان الوضع نفسه. هذا واعلم أن خلاف محمد بن ا حسن GY‏ حنيفة وأبي يوسف 
في مسألة ارتداد الزوج مبني علل الخلاف في مسألة إسلام الزوجة وإباء الزوج الاسلام» فعند أبي حنيفة 
ومحمد تكون الفرقة طلاقًاء لأنه بإبائه امتنع عن الإمساك بمعروف» فوجب التسريح بإحسان - وهو 
الطلاق - فان امتنع ناب القاضي منابه. وعند أي يوسف الفرقة فسخ لا طلاقء ON‏ إباء الإسلام سبب 
للفرقة يمكن أن يقع من الرجل والمرأة وکل ما كان مشتركا بیٹھما يقع به الفسخ لا الطلاقء كالفرقة 
بسبب ملك أحد الزوجين للآخر ففي مسألة الارتدادمضیٰ کل من أي يوسف وحمد على أصله. أما ابو 
حنيفة فخالف أصله منضما إك أي یوسف ففرق بین الردة وإباء الإسلام بأن الردة منافية للتكاح لمنافاتها 
للعصمةء ففات بها وجود التكاح أصلاء فلا يمكن جعلھا طلاقاء OY‏ الطلاق رافع لا هو موجود وأما 
الإباء فيفوت الإمساك بمعروف فيبقئ التسريح باحسان» وانظر مع ا مرجعین السابقين تبين الحقائق: ۲/ 
۱۷۸۰۰۱۷۵-٣٢‏ 


(۳) منح ا حلیل: ۳/ ۳۹۷ والفواكه الدواني: ۹/۲٦۔‏ 
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طلاقاء لأن المرتد كان قبيل ردته مسلاء والطلاق يصح من المسلم بخلاف الكافر. 

الرأي الرابع: أنه طلاق رجعي. وهو قول لبعض المالكية'". 

ولرأعثر فيها بين يدي من كتب علل دلیل هذا القول. 

والراجح في نظري: الرأي الأول وهو أن الفرقة بالردة فسخ بغیر طلاقء لأن 
من شروط صحة الزواج أن يكون بين رجل وامرأة ذوي ملةء فلما حصلت الردة من 
أحدهما انتفیٰ هذا الشرط فيفسد النکاح فينفسخ. ويتوجه ال القول بالطلاق البائن 
والرجعي عند المالكية خاصة أنه لا يمكن اعتبار الفرقة طلاقا إذا وقعت الردة من 
المرأة» فلیست من أهل إيقاع الطلاق. والل أعلم. 

وقت وقوع الفرقة بالردة: 

إذا وقعت الردة من أحد الزوجين فهل تقع الفرقة في الحال أو توقف إلى حين؟ 

إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وقعت الفرقة في الحال اتفاقا. 

وأما إذا كانت الزوجة مدخولا ما فاختلف الفقهاء إلى رأيين: 

الراي الأول: أنه لا تقع الفرقة في الحال» بل توقف إلى انقضاء العدةء فان جمعهیا 
الإسلام قبل انقضاء العدة دام النكاح» ون انقضت العدة قبل اجتماعهما علل الإسلام 
تبین وقوع الفرقة من حين وقوع الردة. 

وهذا رأي الشافعية وإحدئ الروايتين عند PALA‏ 

ودليله: أن وقوع الردة بعد الدخول بالزوجة اختلاف دين بعد المسيس» فلا تقع 
(۱) المرجعان السابقان الوضع نفسه. 
(۲) المرجعان السابقان الموضع نفسه. 
(۳) الهذب: ۷۰/۲ء ومغني الحتاج: ۳/ ۰۱۹۰ والكاني: /٣‏ ٥٦ء‏ وكشاف القناع: ۰/ ۰۱۲۱ 
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الفرقة في الحال كإسلام أحد الزوجین(. 

الرأي الثاني: أن الفرقة تتنجز نی الحال. 

وهو قول الحنفية وإحدیٰ الروایتین عند PUL‏ 

دليله: استدل هذا الرأي بدليلين: 

أحدهما: ما رواه الطحاوي بسندہ إلى داود بن كردومي قال: «كان رجل le‏ من 
بني تغلب نصراني تحته امرأة نصرانیة فاسلمت» فرفعت إلى عمر فقال: اسلم والا فرقا 
بینکما. فقال له: لا آدع هذا إلا استحياء من العرب أن يقولوا إنه أسلم علل بضع امرأة» 
قال: ففرق Ogee‏ 

فهذا حكم عمر وقد ظهر في الناس ولرينقل إلينا أن أحدا خالفه فكان كالإجماع. 

وظاهر ا حکم أنه فرق بينهما بمجرد إباء الرجل الإسلام دون انتظار للعدة» وهذا 
الأثر وإن كان في إسلام أحد الزوجين فان ارتداد أحد الزوجين مثله في أنه اختلاف 
دين تقع به الفرقة فيأخذ حكمه. 

والآخر: أن مقاصد التکاح لا تحصل إلا بالاستفراش» والمسلم لا يحل له أن 
يستفرش المرتدة» والمسلمة لا يحل ھا أن يستفرشها الكافر» فلم يكن لبقاء هذا النكاح 
)١(‏ المراجع السابقة المواضع نفسها. 
(۲) بدائع الصنائع: ۲/ ۳۳۷ء وتبيين ا حقائق: ۰۱۷۸/۲ والكافي لابن قدامة: ۳/ ۵٩‏ 
(۳) معاني UW‏ للطحاوي: بواسطة إعلاء السنن والأثر حسنه التهانوي في إعلاء السئن: ۰۱۰۰/۱۱ 
)٤(‏ البدائع: ۲/ ٠۳۳۷‏ وتبيين الحقائق: 7/ 174 . وا لخلاف بین ا حنفیة والشافعية في هذه المسألة كالخلاف 
في إسلام أحد الزوجين بعد الدخول» فذكر الحنفية احجج في مسألة الإسلام ثم لما ذكروا مسألة ارتداد 
أحد الزوجين بعد الدخول أحالوا عل مسألة الإسلام. 
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فائدة فوجب أن يفسخ في ا حال 

والراجح في نظري: وقوع الفرقة في الحال» OV‏ حصول الردة يترتب عليه اختلال 
شرط من شروط النکاح وهو كونه بين زوجين من ذوي الملل» فيفسد ‏ كما ذکرنا 
سابقا- وفساده لا يتوقف علل مضي العدة» فتقع الفرقة في الحال. 

ثم إن في إيقاف الفرقة بالردة بعد مضي العدة في للدخول بها تشبيها ها بالطلاق» 
وقد مغون أنه ليس بطلاق بل هو فسخ. والله أعلم. 

حكم النكاح إذا ارتد الزوجان معا: 

ما سبق من الكلام كان عن حكم النكاح إذا ارتد أحد الزوجين. فأما إذا ارتد 
الزوجان معا ف الحكم؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إن أن حكمه هو حكم ارتداد أحدهما بدون 
حلاف لا في الجملة ولا في التنفصيل”"» وهو قول زفر من ORES‏ 

وذهب الحنفية إلى أنہما لو ارتدا معا لر تقع الفرقة بینھما حتیٰ لو عادا إلى الإسلام 
معا فھم عن نکاحھ. أما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر وقعت الفرقة. 

وقالوا: إن القیاس وقوع الفرقق ا ل 
cle)‏ الصحابة HAGE‏ فان العرب ما ارتدت في زمن أبي بكر الصديق ABS‏ 


(۱) المرجعان السابقان المواضع نفسها. 

(۲) الهذب: ۷۰/۲ء ومغني المحتاج: ۳/ ۱۹۰ء وكشاف القناع: ۱۲۱/٥‏ والکانی: OUT‏ ومواهب 
الجليل: ۷۹/۳٦۔‏ 

(۳) بدائع الصنائع: ۲/ ۳۳۷ء وتبيين ا حقائق: ۰۱۷۹/۲ 


(5) بدائم الصنائم: ۲ وتبین ا حقائق: ۲ واهداية مع البناية: ۶( 
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Sore کو‎ te, 


ثم أسلموا ر يفرق بينهم وبين نسائهم وكان ذلك بمحضر من الصحابة PDS‏ 
فان قيل: بم يعلم هناك أنهم ارتدوا وأسلموا معا؟ فالجواب: أنه لما ریفرق بينهم وبين 
نسائهم فيا لریعلم القران» بل احتمل التقدم والتأخر في الردة والإسلام lb‏ علم أولى 
أن لا يفرق» ثم نقول: الأصل في كل أمرين حادثين إذا إريعلم تاريخ ما بينهما أن يحكم 
بوقوعهما معا كالغرقئ والحرقئ والهدمئ» اه من البدائم''. 

والراجح في نظري: قول الحنفية لقوة دليله. ورواية عدم تفريق الصحابة بين 
المرتدين ونسائهم وعدم أمرهم بتجدید الأنكحة إن كان الزيلعي في نصب الراية قال 
عنها «غريب”" فقد قال عنها ابن حجر في الدراية: «هو مأخوذ بالاستقراء» Mat‏ 
أقول: يعني أنه باستقراء أخبار المرتدين في زمن أبي بكر الصديق JERS‏ يعثر على 
خبر بأمرهم بتجديد الأنكحةء وبهذا يكون الاستدلال قويا. والله تعال أعلم. 


(۱) البدائع: ۳۳۸/۲ وانظر نحوه في تبيين ا حقائق: ۳/ ۱۷۹ء والهداية مع البناية: 4/ .۷۹٤‏ 

)1( انظر نصب الراية للزيلعي: ۳/ ۲۱۳. 

(۳) الدراية لابن حجر: ٦٦/٦‏ بتحقيق السيد عبد الله هاشم الياني المدني ۱۳۸۶ه-- ١1155‏ م مطبعة 
الفجالة الجديدة القاهرة. 
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البحث الثانی 
ene‏ ووات 
حکم آولاد المرتد 
القصود نی هذا البحث بعون الله أن نبین: هل أولاد الرتد یتبعونه في الردة أو لا؟ 
والراد بالأولاد الصغار منهم دون الکبار» OY‏ الصغیر خاصة هو الذي یکون 
تبعا لوالدیه. 
وهذه المسألة على se}‏ 
فإما أن يرتد الوالدان كلاهماء أو يرتد أحدهما. 
(أ) of‏ ارتد الوالدان كلاهماء LG‏ أن يكون قد ولد هما قبل الردة أو بعدها: 
فان ولد" هیا قبل الردة فلا یتبعھم علل الردة» بل هو مسلمء تغليبا للإسلام» 
فالإسلام یعلو ولا یعلل عليه. 
(۱) انظر في هذه المسألة بدائع الصنائع: ۱۰-۱۳۹/۷ والبحر الرائق: /٥‏ ۰۱۳۸-۱۳۷ ورد المحتار: 
۲۷٤‏ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ٠۳۰٣/٤‏ ومنح الجليل: ۲۱۰۹ والتاج 
والإكليل عل هامش مواهب الجليل: ٦/۲۸۱ء‏ ونهاية المحتاج: 4۲۰/۷ ومغني الحتاج: ۰۱4۲/4 


وحكم المرتد من ا حاوي الكبير/ 0۱۰۰-۹۹ ۰۱۰6 ۰۱۱۰-۱۰۹ وكشاف القناع: ۰۱۸۳/۲ والمغني: 
۹٤-۰‏ والبدع: ۹/ ۱۸۷. 

(۲) وا حمل كالولد الظاهر فيها صرح به الشافعیة والحنابلة. وانظر مغني المحتاج: 4/ ٤٢٤۱ء‏ والکانی: 
٤ء‏ ولکن ظاهر كلام الخرقي أن من كان حملا حين الردة ‏ أي قبل الردة هو كالمولود بعد الردة- 
أي ليس کالولود قبل الردة_وانظر الغني: ۰۹4/۱۰ 


د. محمد هاشم محمود ۱۳۹ 





وقد نصت gle‏ هذا ا حکم الذاهب الاربعة(. 

- وأما إن ولد شا بعد الردة ففيه أربعة آراء: 

أحدها: أنه مرتد تبع لابویه» إذ ولد لأبوين مرتدین فيأخذ حکمهیا؛ ویجبر عل 
الاسلام کیا يجبر والداه عليه وهو رأي الحنفية. 

والثاني: أنه مسلم ولا يتبع أبويه علل الردةء لأنه نا یتبعھم في دين يقران عليه؛ 
ولا یتبعھما فيما لا يقران عليه فیبقیٰ مسلیاه وان أظهر غيره جبر عليه Yo‏ العتمد'" 
وهو قول المالكية. 

والثالث: أنه كافر أصلي ولیس بمرتدہ لأنه ولد لأبوين كافرين» فحينئذ يعامل 
معاملة الكافر الحري» وهو رأي الحنابلة. 

والرابع وهو للشافعية: أنه يفرق بين ما إذا كان في أصوله مسلم أو لريكنء فان 
كان في أصوله مسلم فهو مسلم تبعا له اتفاقًا بينهم. وأما إن لریکن فی أصوله مسلم 
فعندهم أقوال: 

أحدها: أنه مرتد تبعا لآبائه. وهذا القول هو الصحيح المنصوص كما قال 
(١)غیر‏ أن الحنفية قیدوا هذا الحكم بكونه في دار الاسلام؛ فأما لو لحقابه أو لحق به أحدهما إلى دار الحرب 
فقد خرج عن الاسلام» لانه لما ولد وأبواه مسلمان حكم بإسلامه تبعا ياء فلما ارتدا تحولت التبعية إلى 
الدار - أي دار الإسلام ‏ لان الدار تصلح للتبعية بقاء وان كانت لا تصلح ابتداء OY‏ البقاء أسهل من 
الابتداءء فلا لحقا به أو أحدهما إك دار الحرب انتفت تبعيته للدار كما انتفت تبعيته لوالديه» فخرج عن 
الإسلام. انظر البدائع: ۷ والبحر الراتق: 0/ 1A‏ هذا وسنفصل آراء الفقهاء في حكم المرتد إذا 
لحق بدار الحرب عند الكلام عن قتال المرتدين بإذن الله عز وجل. 
(۲) أي خلافًا لمن قال من المالكية: إن ولده حال ردته فان لریطلع Yo‏ كفره حتیٰ بلغ ر يجبر» بخلاف من 
اطلع عليه قبل بلوغه فیجیر. وانظر حاشية الدسوقي: ۶ ومنح الجليل: ۹/ ۰۲۱6 
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الماوردي» والاظهر كما قال النووي”. 

وثانيها: أنه مسلم» لبقاء علقة الاسلام نی آبویه(. 

وٹالٹھا: أنه کافر أصلي لأنه متولد بین أبوين كافرين» ولريباشر إسلاماء وحيتئذ 
يعامل معاملة ولد الحربي. 

الراجح في نظري: أنه مرتد مطلقًا أي سواء كان في أصوله مسلم أو لا- وهو 
مذهب الحنفية» OY‏ الأصل أن الولد الصغير تبع لأبويه» فان ولد لوالدين مسلمين 
فهو مسلمء وان ولد لكافرين فهو کافر؛ وإن ولد لوالدين مختلفين دينا تبع خی رہما 
دیناء وهذا الولد الولود بعد ردة والديه لا يصح اعتباره مسلا لأنه لریولد لمسلمين» 
ولا يصح اعتباره كافرًا أصليا لانه لر یولد لكافرين أصليين» فلم يبق إلا أنه مرتد تبعا 
لوالديه» والقول بغير هذا خالف لأصل التبعية. 

وأما قول الشافعية إنه مسلم إن كان في أصوله مسلم ففيه إتباع الولد AL‏ وقد 
ناقش الحنفية هذا بأنه لا يجوز إتباع الولد cond‏ إذ لو کان الأمر كذلك لكان الکفار 
كلهم مرتدين لأنہم من أولاد آدم ونوح عليه) الصلاة والسلام. ثم ألا ترئ أنه لو 
أسلم الجد لا يصير ولد ولده مسلا تبعا له» فكذلك لا يبقئ ولد المرتدين مسلا تبعا 
لبقاء إسلام Modder‏ 
(۱) انظر حكم المرتد من الحاوي الكبير للماوردي/ ۰۱۰۹ ومنهاج النووي مع مغني المحتاج: 5/ ١٢٤۱ء‏ 
ونباية المحتاج: 8۲۰/۷. 
(۲) معنی العلقة: إجبارهما عإن الاسلام وعدم إقرارهما علل الردة. 


(۳) المبسوط: ۱۱۵/۱۰ والبدائع: ۱۳۹/۷ء فان قيل: عدم اتباع الولد جده في الإسلام فيا قبل نبوة 
نبيا محمد يق قلنا: إن القول بالإتباع في الإسلام مبني علن القول بتغليب الاسلام» وهو معنیٰ لا يختلف 
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وأما استدلال ا مالکیة بأنه لا يتبع آبویه فيا لا يقران عليه» فابواب: أنه متجه 
في الذي ولد علل الاسلام ثم ارتد أبواه فلا يتبعهما ابقاء له عل حاله الاول. وأما هذا 
الذي ولد في حال الردة فلم یسبق له إسلام لا حقيقة ولا تبعاء بل آول أحواله الردة 
فأنی يثبت له إسلام؟ BL‏ فلم يبق له إلا تبعية آبویه علل الردة ویجبر على الاسلام كا 
يجبرا علیه. وأما تعلیل بعض الشافعية للقول بإسلامه ببقاء علقة الاسلام في والدیه 
فالجواب: أن هذه العلقة هي |جبارهما علل الاسلام» فیجب أن یتبعها الولد في هذا 
العنی فقط إثباتا للحکم علل قدر العل ونحن نقول بوجوب إجباره علل الاسلام. 

(ب) وأما إن ارتد آحد الوالدین وبقي الا خر مسل)ء فان الولد یبقیٰ مسلا تبعا له 
وسواء كان الباقي علل الاسلام الأب أو الام» OY‏ الولد يتبع خير الأبوين دینا وتغليبا 
للإسلام. وعلٰ هذا نصت المذاهب الأربعة (وقد سبق ذكر المراجع في أول المسألة). 

بم يجبر الولد على الإسلام؟ 

في الأحوال التي يجبر فيها ولد المرتد علل الاسلام - وهي ما إذا قلنا بردته تبعا 
لأبويه أو قلنا ببقائه مسلا لكنه كبر مظهرا لغير الاسلام - فبماذا یجبر؟ هل يقتل» أو يجبر 
بالحبس والضرب؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنه یقتل إن لریتب( ولعل وجه هذا الراي 
باختلاف الأزمنة» فلها كان الکفار غير مرتدين بالإجماع تبينا أنه لا وجه للقول بالتغليب في هذه السألة لا 
في زمن شریعتنا ولا قبلھا۔ 


(۱) نباية الحتاج: 4۲۰/۷ ومغني الحتاج: ۰۱8۲/6 والمغني: ۰۹6/۱۰ والشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي: ۳۰۵/4. 
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أنه مرتد فيأخذ حکم الرتد وهو وجوب القتل إلا أن یتوب. 

وذهب ا حنفیة إلى أنه يجبر بالحبس والضرب لا بالقتلء لأن ردته ردة حکمية 
تبعية لا حقيقية أصلية. اما إذا قلنا بردته Lag‏ لابویه فظاهر. وأما إذا قلنا ببقائه مسلا 
علم خلاف أبويه أو آحدهما فلان (سلامه بالتبعية للمسلم منهیا أو میا قبل ردتہماء 
فیکون إسلامًا حكميًا فإذا ارتد كانت ردته حكمية» فیجبر علل الاسلام لکن لا بالقتل 
إثباتا للحکم علل قدر AL‏ 

ولعل الأخذ بهذا الراي oY byl‏ الشك في صفة ردته: أحقيقية هي ام 
حكمية» یوجب الاحتیاط فإن باب الدماء مما ينبني على الاحتياط والدرء بالشبهة". 
والله أعلم. 


۲٥۷-٤٥٢ /٤ البدائع: ۷ء والبحر الرائق: ۰۱۳۸/۵ وحاشية ابن عابدين علل الدر المختار:‎ )١( 
هذا ألا يقتل مرتد من أبوين مسلمين آبدا لأنه ولد مسلا تبعا هما وهو باطل‎ le لا يقال: يلزم‎ )۲( 
فردته تكون‎ ASS لأن الولود من المسلمين إذا بلغ مسلا فقد استقل بالإسلام وصار إسلامه حقيقة لا‎ 


وفيه مبحثان: 


الأول: حكم عبادات المرتد. 
والثاني: حكم صيد المرتد وذبيحته. 
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الیحث الأول 
BOSSE‏ 


حكم عبادات المرتد 

من المقرر في أبواب العبادات أن العبادة من صلاة وزكاة وصيام وحج لا تصح 
الا من المسلم. وأما الكافر قلا تصح منه العبادة سواء كان كافرًا أصليا أو مرتداء وهذا 
ما لا خلاف فيه. 

لکن موضوع هذا المبحث هو في حالة ما إذاعاد المرتد إل الإسلامء وکلام الفقهاء 
في هذا الموضوع في أربعة مسائل: 

إحداها: هل يقضي المرتد العبادات التي فاتته زمن الردة؟ أي إذا مرت علل المرتد 
في زمن ردته أوقات صلوات مفروضة» أو مر عليه أيام من رمضان» أو حال ا حول على 
ماله» فهل يجب عليه بعد العود إلى الإسلام أن يقضي هذا؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى رأيين: 

أحدهما: أنه لا يقضي ما فاته زمن ردته. 

وهو قول الحنفية والمالكية وهو الأشهر عند ALL‏ 

واستدل هذا الرأي بقوله تعال: Sc Gb‏ حك هرأ إن يَنتَهُوا يقر هم تا 
(١)انظر‏ فتح القدير: /١‏ ۳۰۵ ومجمع الأخبر شرح ملتقئ الأبحر ومعه الدر التقی في شرح اللتقی: 


۱ ومواهب الجليل: ۹/ ۲۲۲ء وحاشية الدسوقي علن الشرح الكبير: 4/ ۳۰۷ء ومواهب الجليل: 
٦‏ وکشاف القناع: /٤‏ ۰۱۸۶ والبدع: ۹/ ۱۸۷۔ 
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د سَلَتَ که [الأنفال: ۳۸]. 

وجه الدلالة أن المرتد كافر فتتناوله الآية» وغفران ما سلف منه في ردته يدل على 
سقوطه عنه. : 

وبأن ا مرتد کافر وهو غير مخاطب بفروع الشريعة فی حال كفره”". 

والرأي الثاني: أنه يلزمه قضاء ما فاته في ردته. 

وهو قول الشافعية ورواية عن الإمام مد رحمه الله . 

ودليل هذا الرأي: أن المرتد قد اعتقد وجوب هذه الفرائض حين كان مسلیا» فلا 
تسقط عنه بجحوده كدين الآدمي» وقد قدر عل التسبب لأداء هذه الفرائض بالعود 
إلى الإسلامء فيجب عليه أن يؤديها کالحدث يمنعه من الصلاة ا حدث: ولكن يجب 
عليه أن يتوضأ rary‏ © 

والراجح في نظري: الرأي الأول» وهو عدم لزوم قضاء ما فاته في ردتهء لان ا مرتد 
في حال ردته كالكافر الأصلي في عدم اعتقاد الإسلام» فلا تجب عليه هذه العبادات في 
حال ردته کا لا تجب وجوبا دنيويا علن الكافر في حال کفرہ!“. 





(۱) والاستدلال بها في كشاف القناع: ۱۸٤/٤‏ والمبدع: ۰۱۸۷/۹ 

(۲) فتح القدير: ۱/ ۰۳۵۵ 

(۳) الجموع للنووي: ۰4/۳ ومغني الحتاج: ۱ ۰ و۳۷ و ٦٣٦٤‏ - 41۳ والبدع: ۱۸۱/۹ - 
۷ والشرح الکبیر لشمس الدين القدمي مع المغني لابن قدامة: ۱۰ء 

(4) الجموع: ۳/ ۰4 ومغني المحتاج: ۱/ ۰1۳۷ 

)0( قلت: «وجوبا دنیویا؟ احتراا من الوجوب الأخروي الذي يثبته مهور الاصولین من الشافعية ومعناه 
تعذیبهم علن ترك هذه الواجبات في النار تعذیبا زائدا على عذاب أصل الکفر. وأما الوجوب الدنيوي فغير 
وارد gle‏ الکفار عندهم في کتب الفقه ولیس مراد بالبحث عند الأصوليين. وانظر للجموع: 1۲ 
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وأما قول الشافعية إن المرتد اعتقد وجوہہا في حال إسلامه فلا تسقط عنه 
بجحودها کدین الادمي. فالجواب عليه أن أثر الاعتقاد یبقی ما دام الاعتقاد قائماء ناذا 
زال الاعتقاده زال آثره ضرورة دوران لحکم مع العلة وجودًا وعدمًا. وأمادين الأدمي 
فلم یسقط OY‏ ثبوته مضاف إلى ما قبل الجحود. Uy‏ العبادات التي مرت Ye‏ الرتد 
بعد ردته فان آسبابها مضافة إلى وقت ما بعد الجحود فلا تثبت في حقه أصلاء لأن شرط 
وجوب العبادات الاسلام كا هو مقرر معلومء بخلاف الواجبات التي وجيت عليه قبل 
ردته ور یژدها فإنها واجبة عليه» لأنها مضافة إلى ما قبل جحوده» فکان حینذاك Mal‏ 
لوجویها كما سيأ في السألة التالية بإذن الله dle‏ وأما تنظیرهم بالحدث فضعیف» 
لأن الحدث فی حال ا حدث أهل للوجوب لانه مسلمء غاية الامر أن امحدث مانع من 
صحة العبادة وإزالته شرط لصحتها؛ فوجب عليه أن يزيله. والله أعلم. 

السألة الثانية: هل يقضي المرتد بعد عوده إلى الاسلام ما فاته في الاسلام قبل 
ردته؟ أي إذا ترك المرتد في حال إسلامه قبل ردته عبادات» فهل يقضيها بعد عودته إلى 
الإسلامء أو أنها تسقط عنه بالردة؟ 

- ذهب الحنفية والشافعية وا حنابلة إلى أنه يجب عليه قضاؤها”"» لاستقرار 
الوجوب عليه في حال (سلامه۳ ولأن ترك العبادة التي وجبت عليه في حال إسلامه 
(۱) انظر درر ا حکام في شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو: ۰۳۰۲/۱ وحاشية الشلبي علل تبيين ا حقائق: 
۳ والمجموع للنووي: ۰۰/۳ وكشاف القناع: ۰۱۸6/4 والمبدع: ۰۱۸۷/۹ ولكن في المبدع ما 
يشير إلى وجود رواية ضعیفة بأنه لا يقضي» ويلاحظ أن النووي في الجموع: ٤/٣‏ نسب ال مالك وأي 
حنيفة وأ حمد۔ في رواية عنه ‏ القول بعدم القضاء وهذه النسبة صحيحة فیم| يتعلق بالك وأحمدء وأما إلى 
أي حنيفة فغير صحيحة كما یتبین من كتب المذهب. 
(۲) کشاف القناع: ۰/٤‏ 


۱۳۸ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 





معصیةء والعصية تبقئ بعد الردة ولا تسقط the‏ فیجب تلافیها بالقضاء ۳ . 

وذهب ا الکیة إلى أنه لا يقضي ما ترك من عبادات قبل ردته"*» لأنه غير مطالب 
بها في حال ردته”"» أي أنه لا ينقلب مطالبا بها بعد عوده إلى الاسلام. 

والراجح في نظري: الرأي الأولء OY‏ المستقر في الذمة من العبادات لا يسقط 
لتمام سببه وخروج وقته. وأما عدم المطالبة في حال الردة فهو يختص با حصل سببه في 
وقت الردة» لأنه غير أهل للعبادة في حال الردة بخلاف ما قبلها. والله أعلم. 

المسألة الثالثة: إذا صلى المسلم ثم ارتد ثم أسلم ووقت هذه الصلاة باق لم يخرج» 


فهل يلزمه إعادتها؟ 
في هذه المسألة رأيان. 
أحدهما: أنه لا تلزمه إعادتها. 
وهو قول الشافعیة وأحد القولین للحنابلة“. 
والثاني: أنه تلزمه إعادتها. 


وهو قول الحنفية وا مالکیة وقول للحنابلة. 
والخلاف في هذه المسألة مبني علل أصلء وهو أن الأعمال لا تحبط بالردة عند 
الشافعية إلا أن یتصل بها الموت» فأما إذا لریتصل بها الوت فلا تحبط الاعمال» وحينئذ 


)1( حاشية الشلبي: ۳/ ۲۹۳۴ء ودرر الغرر: ۱/ ۳۰۲. 

(۲) منح الجليل: ۹/ ۰۲۲۲ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ٤‏ / ۳۰۷. 

(۳) حاشية الدسوقي: 4/ ۳۰۷. 

(4)المجموع: ٥/٣‏ والمبدع: ۰۱۸6/۹ 

)0( فتح القدیر: ۳۵۵/۱ وبداتع الصنائم: ۱ والدسوقي علل الشرح الكبير: ۳۰۷/4 ومنح 
ا حلیل: ۳۲۲/۹ والبدع: ۰۱۸6/۹ 


د. محمد هاشم محمود ۱۳۹ 





فلا تجب عليه إعادتها إذا رجع إى الاسلام. والدلیل عل أنه لا تحبط الأعمال بالردة إلا 
إذا اتصل بها الوت قوله تعال: GP‏ یرود نگم عن دینه. ES‏ وهو كار 
وک status‏ © [البقرة: ۷١۲]ء‏ فعلق حبوط العمل بشرطین: الردة 
والوت عليهاء والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهماء وهذه الآية مقيدة فيحمل عليها 
إطلاق قوله تعالل: ووس Ae LS IS LAS‏ # المائدة: fo‏ 
LI,‏ عند ا حنفیة وا مالکیة فالأعمال تحبط بالردة نفسها ولو لریتصل بها الوت» 
لقوله تعال: ومن thee LEIS OY AS‏ 4ء وقوله تعال: SNP‏ 


2 ے۔ > 


رص 4 


See GREY Li‏ # [الأنعام: DAA‏ فعلق الحبوط بالكفر نفسه والإشراك 
نفسه". وأما قوله تعاق: SP‏ رَد Kes‏ ڪن ديو مت وه مكار رک 
sens‏ 4 فقد أجاب عنه الحنفية بان القرآن الكريم علق حكم ا حبوط تارة 
بشرطین كما في هذه الآية» وتارة بشرط واحد كا في آية ومن LSB LM AS‏ 
عَم € GEL LING pul‏ یتلود » ومن علق (Se‏ تارة بشرط 
وتارة بشرطين» فالحكم يتعلق بکل واحد من التعليقين وينزل عند أا وجدء کمن قال 
لعبده: أنت حر إذا جاء يوم ا خمیس ثم قال له: أنت حر إذا جاء يوم الجمعة لا يبطل 
واحد من التعليقین» بل إذا جاء يوم الخمیس وهو في ملكه عتق؛ ولو كان باعه قبل يوم 
الخميس فجاء هذا اليوم ولريكن في ملكه ثم اشتراه فجاء يوم الجمعة؛ وهو في ملكه 
عتق بالتعليق PET‏ وإذا تمهد هذا فإنه ما ارتد بعد الصلاة بطلت الصلاة بالردة» 
ثم لا رجع إلك الإسلام ووقت الصلاة باق فأدركه وقت الوجوب وهو مسلم؛ فتوجه 
(۱) بدائع الصنائع: /١‏ ۰۹6 

(٢)بدائع‏ الصنائع: ۱۔ 


۱۶۰ أحكام الرتد قي الشريعة الإسلامية 


-۔ ee ree ee‏ جع 
إليه الخطاب إذا أدركه سبب الصلاة أي الوقت وهو خال عن أدائهاء فتعلق به خطاب 
الوضع“ فلزمه حكمه وهو وجوب آداء الصلاة”". 

والراجح في نظري: قول ا حنفیة والمالكية لقوة دليله. والله أعلم. 

المسألة الرابعة: هل يلزم المرتد إعادة العبادات التي أداها في حال إسلامه قبل 
الردة؟ 

ذهب الشافعية إلى أنه لا يلزمه هذاء وهو قول عند مالکیة والمذهب عند 
ALLL‏ وذلك OY‏ عبادته وقعت صحيحة ولر تبطل بالردة على مأ سبق ذكره. 
وذهب الحنفية والمالكية ‏ في الشهور عندهم - إلى أنها تحبط ولكن لا يجب عليه 
قضاؤها بعد رجوعه إل الإسلام» إلا احج فإنه يقضيه كا لو صلل ثم ارتد ثم رجع 
في الوقت» لأن الحج وقته العمر كله فحبط بالردة ثم أدرك وقته وهو مسلم فلزمه'. 
والله أعلم. 





(۱) آي أن الشارع جعل دخول الوقت سببًا لوجوب الصلاة» فتلزم من أدركه الوقت مسلما. 

(۲) فتح القدير: ۰01۱. 

(۳) الجموع: ۳ ومنح ا جلیل: ۹ والشرح الكبير مع الغني: ۰ والبدع: ۰۱۸۹/۹ 
(۶) رد الحتار: ۶/ ۰۲۵۲-۲۵۱ ودرر الغرر: ۱/ ۳۰۲ وفتح القدیر: ۱ والشرح الکبیر بحاشية 
الدسوقي: ۲۰۷/6 ومنح الجليل: ۰۲۲۳۲۲۲/۹ 


د. محمد هاشم محمود ۱:۱ 





البحث JU‏ 
باج وت 
ذبیحة المرتد وصيده 

لا تحل ذبيحة ا مرتد ولا صیدہ وان ارتد إلى دين أهل الکتاب لأنه كافر لا دين 

وهذا قول المذاهب الأربعة وأكثر العلماء©. 

وقال إسحاق بن راهويه: لو ارتد إلى دين أهل الكتاب حلت ذبيحته. ويحكول 
ذلك عن الأوزاعي» OY‏ عليا BRS‏ قال: «من تولل قوما فهو منهم»”". 

ونوقش هذا ab‏ المرتد كافر لا يقر علك الدين الذي انتقل إليه فهو کالوثني؛ ولأنه 
لا تثبت له أحكام أهل الكتاب فلا تؤخذ منه جزية ولا يسترق ولا يحل نكاح BOM‏ 
وأماقول علل BALE‏ فلم يرد منه أن المرتد منهم في جمیع الأحكام» بدلیل ما سبق ذکره» 
ولأنه لریکن یری حل ذبائح نصاریٰ بني تغلب ولا نكاح نسائهم مع توليهم للنصارئ 
ودخوهم في دينهم مع إقرارهم بها صولحوا عليه فلأن لا يرئ ذلك من المرتدين أولى. 

وظاهر أن قول إسحاق والأوزاعي لا وجه له» وهو قول ظاهر البطلان. والله 
تعال أعلم. 
)١(‏ انظر البدائع: ۷ء والمداية مع فتح القدیر والعناية: ٤ء‏ والبحر الرائق: ٥/۱۳۳ء‏ ومنح 
الجليل: ٦٠٤/٢‏ و۰۱۲ ومواهب ال جلیل: ۲۰۹/۳ء وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر: ۰۱۰۱/۲ 
والمجموع للنووي شرح المهذب: ۰۷۹/۹ ومغني المحتاج: ٤/٦٦۲ء‏ وشرح المحلي علل المنهاج مع 
حاشيتي قليوبي وعميرة: ٤ء‏ وكشاف القناع: ۰۲۰۵/۲ والمغني لابن قدامة: ۱۰/ ۸۷۔ 
(۲) المغني لابن قدامة: AV /٠١‏ والمجموع للنووي: ۷۹/۹:. 


Vay 


۳ 
: 


00 ماب کس ۱> ١‏ 
Bye‏ مرج کر 


جناية المرتد وقتال المرتدين 


وفيه مبحثان: 
البحث الأول: جناية المرتد. 
coll‏ الٹانی: قتال المرتدين. 





د. محمد هاشم محمود ۱۶:۵ 





البحث الأول 
PER‏ 
جناية الرتد 
نتناول بإذن الله تعالل في هذا البحث مسألتين هما: حكم جناية المرتد» وحكم 


Made الجناية‎ 

المسألة الأولى: حكم جناية المرتد: 

إذا أتى الرتد جناية موجبة لحد أو قصاص أو دية أخذ بہاء فيقام عليه الحد أو 
القصاص أو تؤخذ الدية. 

وقد اتفقت المذاهب الأربعة عل هذا في الجملة”". وأما التفاصيل ففيها خلاف. 
ويمكن إدراج هذه التفاصيل في ثلاث نقاط: 

أولا: هل يفرق بين ما إذا لحق بدار الحرب وما إذا لم یلحق؟ 

أما الشافعية فأطلقوا القول إطلاقا ولر یفرقوا بين حالة اللحاق بدار احرب 
وحالة عدم اللحاق ML,‏ وعلل هذا فالمرتد يؤاخذ بالحدود والقصاص والدية سواء 
ألحق بدار الحرب أم لریلحق. 
)1( قولنا «الجناية عليه» يقصد بها صورة الفعلء أما في ا حقیقة فليست جناية لعدم عصمة المرتد. 
(۲) انظر البدائم: ۰۱۳۷/۷ وشرح السیر الكبير: ۲۰۱-۵ ورد الحتار: ۰۲۵۲/۶ ۲۵۵ 
۲٥٢ -‏ وفتح القدیر: 6 4۰۱-۰ والشرح الکبیر بحاشية الدسوقي: ۶6 ومنح الجليل: 
۲۱۲-۹ ومغني الحتاج: ۱۵/4 و ۱۷ و۰۱6۷ والهذب: ۳۸/۲ وقليوبي وعمیرة: ۰۱۸6/4 
وکشاف القناع: /٦‏ ۰۱۸۵-۱۸4 والغني مع الشرح الکبیر: ۱۰/ ۰۹۰ ۰۱۱۲-۱۱۰ 
(۳) انظر مراجع الشافعية المذكورة في ا حاشیة السابقة الواضم نفسها. 


اج أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 





LI,‏ ا لحنفیة فقالوا: Ly‏ أن يصيب المرتد ال جنایة في دار الإسلام ثم يلحق بدار 
الحرب» Ly‏ أن يلحق بدار الحرب ثم يصيب الجناية بہا: 

op‏ أصاب الشخص جنایة ثم ارتد أو أصابها وهو مرتد ثم لحق بدار احرب ثم 
أسلم» فان كانت الجناية من حقوق العباد كقتل أو قذف أخذ به لأن حقوق العباد لا 
تسقط. وان كانت الجناية من حقوق الله تعالى كالزنا والسرقة وقطع الطريق فلا يؤخذ 
به» OY‏ اللحاق بدار الحرب كالموت» فمن التحق بدار الحرب صار في حكم الیت 
عند الحنفية» فأورث شبهة في سقوط ما يسقط بالشبهات. لكنه يضمن ا ال السروق» 
ويضمن الدم الذي أصابه في قطع الطريق بقصاص إن كان عمدًا أو بدية إن كان خطا 
لا ہما من حقوق العباد. 

۔وإما أن يلحق المرتد بدار ا حرب ثم أصاب بها جناية ثم أسلم» فلا يؤاخط بها جنئ» 
سواء أكانت الجناية من حقوق العباد أم كانت من حقوق الله تعال؛ لأنه أصابها وهو حريي 
بدار ارب والحربي بعد إسلامه لا يؤاخذ بها أصاب حين كان حاربا للمسلمين"". 

LI,‏ ا حنابلة فقالوا: إذا أصاب المسلم جنایة في حال إسلامه» ثم ارتد ثم أسلم 
أخذ بہاء سواء آ حق بدار الحرب آم لر يلحق. وأما إذا أصاب الجناية في حال ردته 
فالصحیح( أنه إن فعلها في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب ثم أخذه المسلمون» 
فانه یڑاخذ بجنایته إن كانت من حقوق العباد کال جناية علن النفس» لأنه فعلها نی دار 
الإسلام» فیلزمه حکم جنایته AUIS‏ والستأمن. وأما إن كانت ا جحنایة حدًا خالصا لله 


۱-۶ ورد الحتار:‎ ATV /۷ والبدائع:‎ ۲۰٠٤-7٣۲٢ /o شرح السیر الكبير:‎ )١( 


(۲) ذكر ابن قدامة قبل ذكر هذا الصحيح قولا للقاضي ورواية عن الإمام أحمد. انظر المغني: ۱۰/ ۱۱۱ 
-1۱۲- 


د. محمد هاشم محمود ۱:۷ 


تعال كالزنا والسرقة وشرب ا حمر فإنه إن قتل بالردة سقط ما سوئ القتل من الحدوده 
لانه مت اجتمع مع القتل حد اكتفي بالقتل» وان رجع إلى الاسلام أخذ بحد الزنا 
وحد السرقة لأنه من أهل دار الاسلام فيؤخذ بها كالنمي والستامن. وأما حد الخمر 
فیحتمل أن لا يجب علیه oY‏ کافر فلا یقام عليه حد ا حمر کسائر الكفارء ویحتمل أن 
يجب عليه GY‏ آقر بحکم الاسلام قبل ردته فلا يسقط بجحده بعده. وأما إن اصاب 
الرتد جناية فی دار ا حرب بعد لحاقه بها فلا يؤاخذ بهاء لان في مؤاخذته بها تنفيرا له من 
الرجوع إل السلمین(. 

وأما المالكية فقالوا: إذا لحق بدار الحرب وارتد وأصاب الدماء والأموال ثم 
أخذه المسلمون ثم أسلم» سقط عنه جميع ما أصاب كالحربي إذا أسلم» وهذا لا خلاف 
فيه بینهم. 

ولو ارتد وأصاب الدماء والأموال في بلد الإسلام ثم أسلم» سقطت عنه حقوق 
الله gle‏ من الزنا والسرقة وحد الحرابة» وأخذ بحقوق الناس من الدماء والجراح 
والأموال Yo‏ مذهب ابن القاسم. وأما إذا لریسلم وأخذ fo‏ ارتداده فانه یقتل بلا 
خلاف عندهم'". 

تحریر محل الخلاف: 

أما الخلاف بين الشافعية وغيرهم فواضح. 1 

- وأما الخلاف بين ا حنفیة والحنابلة والمالكية فينحصر فيا جناه الرتد علل 
)١(‏ انظر المغني ومع الشرح الكبير: ۰۱۱۲۱۱۰/۱۰ 


(۲) انظر التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل: 258١ /٦‏ وكذا حاشية الدسوقي في جزئية عدم 
سقوط حد القذف: ٤‏ /۳۰. 


۱۶۸ احکام المرتد في الشريعة الإسلامية 


نے ہے وی یتح 
حقوق الله تعال في دار الاسلام قبل لحاقه بدار لحرب» فا حنفیة یقولون بسقوطهاء 
سواء أصابها في حال ردته آم في حال إسلامه. وا لحنابلة یقولون بعدم سقوطها سواء 
اصایها فی ٍسلامه أم في حال cds,‏ غير أنه إن قتل بردته اندرج ا حد في القتل اکتفاء 
بالقتل. والالكية يقولون بسقوطها إن آسلم» وهم في هذا لا يوافقون الحنفية» oY‏ 
الحنفية يشترطون للسقوط أن يلحق بعد جنايته بدار الحرب» فلحاقه أورث شبهة. 
وأما المالکیة فلا يشترطون ذلك فتسقط عنه ولول یلحق بعد الجناية بدار الحرب. 

والذي يترجح لدي: رأي الحنفية» لان ا حدود التي هي حقوق الله تعال ما يندرئ 
بالشبهة ویجتاط فيه ولحاقه بدار ا حرب يجعله كالحري» والحربي لا يؤخذ باحدود؛ 
فكان هذا شبهة دارثة. UL,‏ قول المالكية ففيه إسقاط الحدود بغير شبهة وهو لا یجوز؛ 
فان شبه بالکافر الأصلي قلنا: مادام في دارنا فهو کالذمي في استحقاق العقوبة» والذمي 
يؤخذ بحقوق اللہ ولا يلحق بالحربي إلا إذا لحت بدار ا حرب. والله أعلم. 

ثانيا: إذا اجتمع حد أو قصاص مع القتل للردة هل يسقط الحد أو القصاص؟ 

قال المالكية: القتل يسقط به كل حد أو قصاص وجب عليه للناس إلا حد 
القذف. فيحد للقذف ثم يقتل» دفعا للعار عن OG yall‏ 
وقال الشافعية وا نابلة: يقدم القصاص من الرتد على قتله بالردة لأنه حق 
آدمی". 

WE‏ الدية الواجبة بجناية الرتد تجب فی ماله أو على عائلته؟ 


- ذهب الشافعية وا حنابلة إلى أن الدية تجب فی مال ا مرتد سواء CAT‏ دية 





(۱) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 4/ ۵ ۳۹۸-۳۷ ومنح ال جلیل: ۹ و" 
(۲) مغني الحتاج: ٤ء‏ وکشاف القناع: ۰۱۸۶/1 
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عمد أم دية شبه عمد آم دية خطاء فالرتد لا عاقلة cal‏ لأنه لا توارث ولا موالاة ولا 
مناصرغ(. 

۔ وذهب ا حنفیة إلى أن الدية إن وجبت بقتل حصل من الرتد حال ردته فهي 
من ماله» OY‏ العاقلة تعقل لمعن النصرة» وا مرتد لا أحد ینصره. وان حصل القتل منه 
قبل ردته ثم ارتد» فالدية عل العاقلة» لأنه حين القتل کان مسلا والسلم تعقل عنه 
العاقلة" غير العمد. 

وذهب مالکیة ال أنه إن جنی علل نمي عمذا أو Ye‏ عبد عمدًا أو خطأء وجيت 
دية الذمي وقيمة العبد في ماله. وان جنی علل مسلم حر أو ذمي في خطأ فالدية نی بيت 
الا 

والذي أميل إليه من هذه الأقوال قول ا حنفیةء لأن الدية تجب بالقتل» فينبغي أن 
یعتبر في هذا الحال الجاني حين وقوع القتل» وهو إذا وقع منه القتل وهو مسلم_كانت 
له عاقلة تنصره وبها قد تقوئء فينبغي أن تحمل الدية والله أعلم. 

المسألة الثائیة: حكم الجناية على المرتد: 

إذا جیٰ المسلم على مرتد فلا قصاص عليه ولا دیق OY‏ دمه هدر. وهذا عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة“. 


(۱)مغني الحتاج: ۶ والهذب: ۲/ ۰۲۷۳ وكشاف القناع: 1 والمغني: MO /٠١‏ 
(۲) البسوط: ۱۰/ ۱۰۸-۱۰۷ ورد الحتار: ۰۲۵۲/۶ 
(۳) الشرح الکبیر بحاشية الدسوقي: ۶6 ومنح امحلیل: ۹ ۱ 


(٤)البسوط: Ne‏ ۷ والبحر الرائق: ۵۰ وحكم الرتد من ا حاوي للاوردي/ ۲ ومفني 
المحتاج: ٠٤١ /٤‏ والمغني لابن قدامة: /٠١‏ ۸۰ء وکشاف القناع: ۲ ۱۷۵. 
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ووافق ا مالکیة في نفي القصاصء ولکن قالوا تجب بقتله دية وتکون لبيت الال(. 

والراجح في نظري: أنه لا قصاص فيه ولا دية» OY‏ الدية آمارة عصمة الدم وهو 
غير معصوم» بل حل دمه إذ لا إیمان له ولا آمان» فوجب أن لا تکون له دیة کا أنه لیس 
فيه قصاص. والل تعالل اعلم. 


() الشرح الکبیر بحاشية الدسوقي: ۰۳۰۵/4 والتاج والاکلیل عن هامش مواهب جلیل: ۰۲۸۲/۲ 
ومنح الجليل: ۳۱۷/۹ 
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ee 


المبحث الثاني 
موود 


قتال المرتدين 


إذا ارتدت طائفة وصاروا أصحاب منعة» وجب علل إمام قتال هم حت یسلمواء 
وقد وقع إجماع الصحابة MEGS‏ عل قتال ا مرتدين في زمن سيدنا أي بكر BEES‏ 

ويتبع مدبرهم» ویذفف علل جریجھم؛ وتغنم أموالهم» لأنه إذا فعل ذلك بأهل 
ا حرب من الکفار الأصلیین فأوك أن یفعل بالرتدین القاتلین» OY‏ کفرهم أغلظ» فقد 
کفروا بعد أن دخلوا في الاسلام وعرفوا حاسنه. ولا یقبل من الرتدین إلا الاسلام أو 
السيف» فلا يقرون Ye‏ دینهم بجزية ولا يعقد لحم عقد ذمة؛ لقوله تعل: نمم أو 
سيم 6 [الفتح: ٦ء‏ فبین أن حکمهم داثر بین القتال أو الاسلام ولان الصحابة 
هر ار يعقدوا للمرتدین ذمةء ول ريأخذوا منهم جزية» ولأن تركهم عل ردتہم 
يغري غيرهم بأن يفعل مثل فعلهم وينضم إليهم فيعظم الضرر'"". 

حكم الاسترقاق 


ولا يسترق رجال المرتدين”"» OV‏ استرقاقهم يتضمن تركهم علٰ کفرهم» وهو 





)١(‏ انظر في کل ما سبق بدائع الصتائع: ۷ ۰۱۳۱-۱۳۰ والبحر الرائق: ۰۱۱۱/۵ والهداية مع البناية: 
/٦‏ ۷۰۔ ۰1۷۲ وحکم المرتد من الحاوي الکبیر/ ۹۵ - ۹۷ء والمهذب: ۲۸۷/۲ ومغني المحتاج: 
6 والغني لابن قدامة: ۰۹6/۱۰ وکشاف القناع: / ۰۱۸۳ ومنح الجليل: ۰۲۱۳/۹ والشرح 
الكبير بحاشية الدسوقي: ۳۰/4 

(۲) انظر البدائع: ۷ ۱۳۵ والبحر الرائق: ۱۱0/۰ وتبین ا حقائق: ۰۲۷۷/۳ ومغني الحتاج: 
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غير جائزه بل إما الاسلام وأما القتل. 

وأما النساء المرتدات فهل يسترققن؟ 

رأيان للفقهاء: 

فذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أن النساء لا يسترققن في الردة كالرجال 
سواء» بل Ly‏ إسلامهن Ly‏ قتلهن(» لقوله BB‏ «من بدل دينه فاقتلوه»”" وهو عام. 

وذهب ا حنفیة ال أن النساء يسترققن إذا لحقن بدار OP GS‏ لأن الصحابة 
في عهد أبي بكر REGS‏ استرقوا نساء بني حنيفة وذراريهم» وأصاب علي BENS‏ 
جارية من ذلك السبي؛ فولدت له محمد بن ا حنفیة ولان المرأة لا تقتل» ولا يجوز 
إبقاؤها علل الردةء فلم يبق إلا استرقاقھا'“. 

وأجيب عن سبي بني حنيفة بجوابين: 

أحدهما: أن الذين سباهم أبو بكر JERS‏ ریثبت أنهم كانوا أسلموا سابقاء ولا 
ثبت هم حكم الردة©. 
۶ والمهذب: ۰۲۸۰/۲ وكشاف القناع: ٦ه‏ والكاني: ٤ء‏ ومنح الجليل: ۰۳/۹ 
والشرح الکبیر مع الدسوفي: ۰۳۰1/1 
(۱) انظر حکم الرتد من الحاوي الکبیر للياوردي/ ١۹ء‏ ومغني الحتاج: VEY /٤‏ والغني لابن قدامة: 
۰ وکشاف القناع: /٩‏ 6 ۰۱۷ ومنح الجليل: ۲۱۳/۹ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي:4/ ۰۳۰4 
(۲) سبق تخ ريجه. 
(۳) هذا ظاهر الرواية» وفي رواية النوادر يجوز أيضا استرقاقهن قبل اللحوق بدار ا حرب. انظر البسوط: 
2۰ 
(4) الیسوط: ۰۱۱۱/۱۰ والبدائع: ۱۳۹/۷ والبحر الرائق: ۰۱۱۱/۵ وتبیین ا حقائق: /٦‏ ۲۷۷. 
)0( الغتي لابن قدامة: ۰۹۳/۱۰ 
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قلت: هذا جواب ظاهر الضعف. فالشهور بل التواتر أن بني حنيفة کانوامرتدین 
aly‏ حرب أب بكر Helis‏ كانت حرب الردة لقوم ارتدوا بعد !سلامهم. 

والثاني: أن سبیهم لریکن سبي استرقاق» بل سبي قهر وإذلال لتضعف قوتهم(. 

قلت: وهذا جواب لیس أقویٰ من السابق لأنه خلاف الظاهر. 

والخلاف بين الفريقین مبني علل حکم قتل الرتدة» فالجمهور یرون وجوب 
قتلهاء وا حنفیة يرون عدم قتلهاء وقد سبق بیان ذلك مفصلا عند الکلام عن قتل ا مرتد 
وحكم قتل المرتدة. 

وأما سبي الذرية ‏ أي الصغار -: 

LG‏ ا نابلة فقالوا من ولد للمرتدین قبل الردة فلا یسبونء لأنهم تبعوا آباء‌هم في 
الإسلام ولا يتبعونهم على الکفر؛ والسلم لا یسبی. وأما من ولد بعد الردة من كافرة 
لاب مرتد فهو کافر أصلی فيجوز سبيه واسترقاقه". 

وأما الشافعية: فلا يجوز عندهم استرقاق من يعد مسلا من آولاد المرتدين» وكذا 
لا يجوز استرقاق من يعد مرتدًا منهم تبعا لوالدیه في أصح الوجهين» ومن يعد منهم 
كافرًا أصليا يعامل معاملة ولد الكافر Pg Al‏ 

وأما ا حنفیة فيقولون: بسبي من حكم بردته من أولاد الرتدین*» استدلالا با 
(۱) حکم المرتد من الحاوي للماوردي/ ۰۹۱ 
(۲) انظر الفني:۱۰/ ٩۳‏ والکانی: 4/ ۰۱1۲ 
(۳) قد ذکرنا من يعد مسل ومن يعد مرتدّا ومن يعد کافرا أصليا من أولاد الرتدین عند الشافعية في 


الکلام Yo‏ حکم أولاد المرتد وهو البحث الثاني من الفصل الخامس. وانظر مغني الحتاج: ۰۱4۲/4 
ales‏ للحتاج: ۷/ ۰1۲۰ 


(4) قد ذکرنا من يعدونه مرتا في الوضع الشار إليه في ا حاشیة السابقة. وانظر في حکم السبي البدائع: 
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سبق ذكره من سبي الصحابة لأولاد المرتدين» وهو دليل قوي کم تبين آنفا. 

وأما المالكية: فقد تبين سابقا pel‏ يحكمون بإسلام أولاد المرتدين في كل 
الأحوا لک وعلن هذا فلا يجوز استرقاقهم لأنهم مسلمون. والله أعلم. 

هل يضمن الرتدون ما أتلفوه من الأموال والأنفس في ا حرب؟ 

في هذا رأيان فقهيان: 

آحدهما: pel‏ یضمنون ذلك» وهو وجه عند الشافعية صححه بعضهم"" وهو 
الذي نص عليه الإمام أحمد رح الله dls‏ 

ودليله: أن المرتدين كقطاع الطريق فیضمنون مثلهم؛ ولأن الاتلاف يوجب 
الضمان علن المسلم فعلل المرتد أولى. 

والثاني: أنہم لا يضمنون ما أتلفوه» وهو رأي PRL‏ وهو وجه عند الشافعية 
صححه بعضهم! ورواية عند ا حنابلة اختارها ابن قدامة الموفق وغيره". 


ااا ۔.ےسسس سس سش8 سس .لد س ٹسیٹبییٹسٹ س٤‏ 


۷ء والمبسوط: ۰ والبحر الرائق: ۰۱۱۱/۵ وتبيين ا حقائق: ۳/ ۲۷۷. 

(۱) قد ذكرنا هذا الحكم عند المالكية تفصيلاً في مبحث حكم أولاد الرتدین من الفصل السابق. 
(۲) مغني المحتاج: ۶ و ۰۱8۳ وحكم المرتد من الحاوي الكبير/ ١84‏ . 

(۳) البدع:۹/ ٥‏ وکشاف القناع: ۳۹ 

)٤(‏ الراجع المذكورة فی ا حاشیتین السابقتین. 

۰۱۱۲/۵ المبسوط: ۰۱۱۲/۱۰ والبحر الرائق:‎ )٥( 

(٦)مغتي‏ الحتاج: ٤ء‏ وحكم المرتد من الحاوي/ ۰۱۶۸ والمهذب: ۲/ء. 

(۷) الکانی: ۰۱۲۳/۶ والبدع: ۱۸٦-۱۸۰/۹‏ 
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واستدل هذا الرأي بدلیلین: 

آحدهما: ما روی طارق بن شهاب قال: «جاء وفد بزاخة وغطفان إلى أي 
بكر الصدیق AES‏ يسألونه الصلح» فقال: تدون قتلانا ولا ندي قتلاکم. فقال 
عمر sedis‏ إن قتلانا قتلوا على آمر الله ليس هم ديات» فتفرق الناس علٰ قول 
عمر رین فوافقه أبو بكر وفع نصار (جماعا(. 

والاخر: of‏ الرتدین قد التحقوا بالردة بساثر أهل احرب» وأهل ا حرب لا 
یضمنون‌ما آصابوا من دمائنا وأموالنا في محاربتهم لنا"©. 

والراجح في نظري: هو عدم الضیان لقوة دلیله. والله أعلم. 

تتمة في حکم الرتد إذا لحق بدار احرب: 

إذا لحق الرتد بدار الحرب فهل تجري عليه أحكام الوت أو أحكام الحياة؟ 

رأيان في هذا: 

أحدهما: أنه إذا لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه صار في حكم الیت» فيعتق 
مدبروه وأمهات آولاده» وتحل ديونه التي عليه» وينتقل ماله الذي اكتسبه في حال 
إسلامه إلى ورثته المسلمين. 

وهو رأي الحنفية. 

واستدلوا عل هذا بأنه لما لحق بدار ا حرب وحکم بلحاقه صار من أهل ا حرب 
حقيقة Sy‏ فأما حقیقة فلأنه يعيش بينهم واعتقاده كاعتقادهم. وأما حكمًا فلانه ما 
أبطل إحراز نفسه بدار الاسلام حين gd‏ بدار احرب» صار حربا علل المسلمین, فیاخذ 
ای AE‏ عبت ۲ء 
(۲) البسوط: ۰۱۱۱/۱۰ والیحر الرائق: ۰۱۱۱/۵ 
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حكم أهل ا حرب في دار ا حرب فإذا ثبت أنه من أهل ا حرب فإنهم في حق المسلمين 
کالوتی» لأنه لا ولاية إلزام لنا عليهم فإذا ثبت موته ثبتت له أحكام الوت(. 

والرأي الآخر: أنه لا تجري عليه أحكام الوت؛ بل تجري عليه أحكام WL‏ 
يترتب عليه حكم ما رتبه الحنفية. 

وهذا رأي الشافعية والحنابلة. 

ودليلهم أنه حي حقيقة» فتبقیٰ له أحكام الحياة كالكافر الحربي الأصلي» فان حل 
دم الحربي الأصلي لا يوجب توريث ماله. وناقشوا الحنفية بأن ردته في دار الإسلام لر 
توجب عليه أحكام الموت» فكذا لا توجبها عليه ردته في دار الحرب". 

قلت: القول بعدم توريث مال المرتد اللاحق بدار الحرب قياسا علل الحربي فيه 
نظرء OY‏ مال الحربي في حق المسلمين فيء لهم فلا يرثه ورئته. بخلاف مال المرتد فإنه 
يورث» وشرط الإرث الموت» وهو ميت >( لانقطاع الولاية عنه. وأما قياس الردة 
في دار ا لحرب علل الردة في دار الإسلام ففيه نظر أيضاء OY‏ المرتد في دار الإسلام هو 
تحت ولاية السلمین وقهرهم؛ بخلاف من في دار الحرب فافترقا. والله أعلم. 

وبهذا ینتھي ما قصدت بيانه في هذا الكتاب» ولل ا حمد والمنة. وتبقئ خاتمة أوجز 
فيها أهم نتائج البحث: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنیب. 
(۱) المداية مع فتح القدير والعناية: ۳۹۹-۶ وتبین ا حقائق: ۳/ ۲۸۷. 
(؟) المغني لابن قدامة: ۰ وحكم المرتد من ا حاوي الكبير:/ ۱۰۱ -۱۰۲. وقد احتج المأوردي 
(نی حكم الرند/ 1١7‏ ) علن الحنفية بآن من منعت دار الاسلام من إجراء أحكام الموت عليه منعت دار 
الحرب من إجراء حكم الموت عليه كالمرتدة. وفي هذا الاحتجاج نظر فإن حكم المرتدة إذا لحقت بدار 
الحرب هو حكم المرتد عند ا حنفیة کیا يتضح من مراجعة مراجع ا حنفیة المذكورة في الحاشية السابقة. 


د. محمد هاشم محمود \ov‏ 


وفيها أهم نتائج البحث: 

تمخضت هذه الدراسة عن نتائج أوجز أهمها فی یلی(: 
١‏ الردة هي رجوع المسلم عن الإسلام. 
۲-وهي أكبر الكبائر. 
٣‏ والردة تقع بالتكذيب بشيء ما علم من الدين بالضرورة أو بالاستخفاف با يعظم 
في الدين» أو ببغض ما يعظم في الدين. 
4- يجب أن يحتاط الفتي والقاضي في الحكم بردة السلم» فلا يحكم بردة مسلم إلا 
بها يتيقن أنه ردة دون ما فيه شك» وبا وقع اتفاق العلماء علل أنه ردة دون الختلف 
فيه» ولو وجدت رواية ضعيفة في المذاهب المتبوعة عند أهل السنة بعدم ردته أخذ بها. 
وجب حمل كلام السلم علل أحسن المحامل» ولو وجد وجه واحد إذا حمل كلام المسلم 
عليه درأ عنه ا حکم بالردة» وجب أن يؤخذ به. ويجب محاكمة الألفاظ التي ذكرتها كتب 
الفتاویٰ Lal abe‏ مكفرات إل هذه القواعد. 
۵ يشترط لصحة ا حکم بالردة من شخص أن يكون حين ردته عاقلاء طائعاء غير 
co‏ میزا - ولو غير بالغ - ولكن لا يقتل الصبي المیز إذا ارتد. وأن يكون صاحيا 
غير سکران» متعمدا غير خطئ. 
1- قشل المرتد إن كان رجلا واجب متحتم بالنص والإجماع. 
۷-ولا تقتل الرتدة بل تحبس وتعذر ولا تطلق من حبسها حتئ ترجع إل الإسلام أو 


)١(‏ التتائج المذكورة هنا LY‏ أحكام متفق عليهاء وإما الأحكام التي رجحتها عند الخلاف. 


10۸ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 


تموت في حبسها. 

۸ قتل المرتد يكون بالسیف. وهو حق الامام وحده» ومن قتله من غير أمر الامام 
يؤدب لافتياته Ue‏ حق الامام ولكن لا یقتل به ولا يضمن دمه لأنه هدر. 

4 يستتاب المرتد ثلاثة أيام» فإن تاب فقد عصم دمه» وإلا قتلء والاستتابة والامهال 
ثلاثة أيام مستحبان. 

۰- توبة المرتد يصح أن تكون بالقول» أو بالفعلء أو بجحد الردة» ولكل شروط. 
-١‏ لا یستتاب الزنديق المستسر بالكفر ولا تقبل توبته» وكذلك الساحر والكاهن. 
7 ولا تقبل توبة من تكررت ردته وتكررت توبته» ومن سب النبي صلل الله عليه 
وسلم وبرأه الله من قول كل كفار عنیدء وتقبل توبة من سب الله سبحانه وتعال عما 
يقولون علوا كبيرا. 

۳-یزول ملك المرتد عن ماله زوالا مراعی» فان رجع إلى الإسلام استقر ملكه؛ وإن 
مات أو قتل مرتدًا تبین زوال ملكه من حين الردة. 

6 - تصرفات المرتد موقوفة» فان أسلم تبين نفاذهاء وإن مات أو قتل مرتذا تبين 
بطلانها من حين الردة. 

6 تقفیٰ دیون المرتد من كسبه الذي كسبه في الاسلام» فان ريف يقضي الباقي من 
الديون من كسب الردة. 

۲ -ورثة المرتد السلمون یرثون ماله الذي كسبه في الإسلام. وأماکسب ردته فيوضع 
في بيت مال المسلمين. 

۷- لا يصح زواج ا رتد بمسلمة ولا كافرة أصلية ولا مرتدة» ولا یصح أن يتزوج 


د. محمد هاشم محمود ۱9۹ 


الرتدة مسلم ولا کافر أصلي ولا مرتد. 
۸- وإذا ارتد أحد الزوجین وقعت الفرقة بینهما نسخا بغیر طلاق في ا حال فور 
حصول الردة. 


٩‏ وإذا ارتد الزوجان معا لرتقع الفرقة في الحال» بل إن عادا إلى الاسلام معا فھما على 
نکاحھماء فإذا أسلم آحدهما قبل الآخر وقعت الفرقة. 

٠‏ آولاد الزوجین ا مرتدین الصغار الولودون قبل الردة يبقون مسلمين ولا یتبعون 
آبویہم ما دام الاولاد نی دار الاسلام» فان لحق بهم بدار احرب صاروا مرتدین. وان 
ولدوا بعد ردة الوالدین فهم مرتدون تبعا ه|. وأما إن ارتد أحد الزوجين وبقي الا خر 
مسلا فالاولاد يبقون مسلمین تبعا له. 

۱- لا تصح العبادات من الرتد. 

۲- إذا عاد الرتد إلى الاسلام لا يقضي العبادات التي فانته زمن ردته» ولکن يجب 
عليه قضاء ما فاته في إسلامه قبل ردته» وإذا صلل ثم ارتد ثم رجع في الوقت أعاد 
الصلاةء ولا يلزمه إعادة العبادات التي أداها في حال إسلامه قبل ردته إلا امحج. 
7لا تحل ذبيحة ا مرتد ولا صیدہ. 

٤۔یؤخذ‏ ا مرتد بحکم جنايته حداء أو قصاصاء أو دية» ولكن إن أصاب الجناية في 
دار الإسلام ثم مق بدار الحرب ثم أسلم أخذ بحقوق العباده وتسقط عنه حقوق الله. 
وأما إن أصاب الجناية بعد ما حق بدار ا حرب ثم أسلم سقطت عنه الجنايات» سواء 
أكانت من حقوق الله تعال أم من حقوق العباد. 

4 الدية الواجبة بفعل المرتد تجب في ماله إن حصلت منه الجناية في حال ردته. وأما 
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إن حصلت منه حال (سلامه فعلن عاقلته» إلا أن تکون عمدًا فالعاقلة لا تعقل العمد. 
۲ دم الرتد هدر فلا قصاص ولا دية عن قاتله وجارحه. 
۷۔ قتال الرتدین الحاربین فرض بالاجماع والنص. 
۸- لا بقبل من الرتدین جزية» ولا تعقد هم ذمة» ولا یسترق رجاهم ولا یقبل منهم 
إلا الاسلام أو السیف. 
۹۔ ویجوز استرقاق النساء المرتدات» ويجوز سبي الذرية الحکوم بردتها. 
۰ لا يضمن الرتدون ما آتلفوه في حال محاربتهم لنا من الأنفس والاموال. 
۱ ا مرتد إذا حکم بلحاقه بدار حرب جرت عليه أحكام الوت؛ فتحل دیونه ویرث 
ورثته السلمون ما ترکه من كسب الاسلام» ونحو ذلك من الاحکام. 

هذا وأسأل الله العلي القدیر؛ الجیب السمیع البصیرہ أن يحسن ال حاتمة لي ولسائر 
السلمین» وأن یتوفنا علن الاسلام» وأن یعز الاسلام والسلمین» ويعلي بفضله كلمة 
الدین. 

وصل الله وسلم وبارك Yo‏ سیدنا محمد خاتم النبیین» وعلل آله وصحبه أجمعين» 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدین. وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین. 

دکتو ر/ محمد هاشم حمود 
مدرس الفقه القارن بكلية الشريعة والقانون 


جامعة الأزهر باسیوط 


د. محمد هاشم محمود ۱۱۱ 


الراجع 

أولا: القرآن الكريم. 

ثانيا: كتب السنة: 
-١‏ إعلاء السنن ظفر احمد العثاني التهانويء إدارة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية» كراتشي. 
۲ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاتي» بتحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل» ۱۳۹۹ ه۱۹۷۷ م مكتبة الكليات الازهرية. 
٣۔‏ ا امع السند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يك وسئنه أيامه (المشهور بصحيح 
البخاري)؛ محمد بن إسماعيل البخاري دار ا حدیث (وأيضا مع فتح الباري). 
٤‏ ۔الدرایة في تخريج أحاديث المداية» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ بتحقيق عبد 
الله هاشم الاي المدني» مطبعة الفجالة الجديدة, ۱۳6۸ هب ۹14 ۱م. 
٥‏ سنن ابن ماجةء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار الفكر. 
7 -سنن أبي داود سلیمان بن أشعث السجستاني» بتحقيق محمد حيي الدين عبد ا حمید دار إحياء 
السنة النبوية. 
۷۔ سنن الترمذي» أبو عيس محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي: دار الفكر. 
۸ سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني» دار الحاسن للطباعة. 
4 فتح الباري بشرح صحيح البخاريء شهاب الدين علل بن حجر العسقلاني» بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي وحب الدين ا خطیب: دار المعرفة. 
۰ ۔الکتاب المصنف فی الأحاديث والاثا لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي» 
بتحقيق كمال يوسف الحوت» دار الزمان للثقافة والعلوم بالمدینة المنورة. 
١‏ المسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبلء المكتب الإسلامي. 


١‏ أحكام الرتد في الشريعة الإسلامية 


۲ ا مسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله BB‏ (العروف ‏ 
بصحيح مسلم)» أبو الحسن مسلم بن احجاج القشيري النيسابوري» بتحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» المكتبة الفيصلية» (وأيضامع شرح النووي). 
۳ - النتقی» شرح الموطأء لأبي الوليد سلیمان بن خلف الباجي» دار الكتاب العربي. 
VE‏ الٹھاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ لمحبي الدين بجی بن شرف النووي» دار الكتب 
العلمية. 
۵ الموطأء الامام مالك بن أنس برواية det‏ بن يحيئ مع النتقی للباجي. 
٦۔‏ نصب الراية لأحاديث المدايةء جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزیلعي؛ 
الطبعة الثانيةء إدارة الجلس العلمي بالهند. 
۷ - نيل الأوطار شرح متتقئ الأخبارء محمد بن علي بن محمد الشوكاني» بتحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد ومصطفیٰ محمد اواري؛ ۱۳۹۸ ۱۹۸۷ مكتبة الكليات الأزهرية. 

ٹالٹا: كتب الفقه الحنفي: 
١‏ الاختیار لتعليل GLAM‏ عبد الله بن حمود بن مودود الموصلي حنفي: دار المعرفة. 
٢‏ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني» دار الكتب العلمية. 
۳-البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجیم؛ كراتشي» مصورة عن الطبعة المصري. 
٤‏ البنایة في شرح الحداية» أبو محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
ط/ ثانية ١151ه-0١199م.‏ 
٥‏ - تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزیلعي؛ مصورة دار الكتاب 
الإسلامي عن الطبعة الأولى بالطبعة الکبری الأميرية ببولاق مصر المعزية سنة ۱۳۱۳ھ 


1-تنبيه الولاة وا حکام على أحكام شاتم خير الأنام: من مجموعة رسائل ابن عابدین عار الكتب. 
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۷-تنقیح فتاوی الحامدية» محمد أمين الشهير بابن عابدین, دار العرفة. 

۸ حاشية شهاب الدین أحمد الشليي عل هامش تبيين الحقائق. 

٩‏ درر الحكام نی شرح غرر الأحكام؛ محمد بن فراموز الشهیر بمنلاخسرو ۱۳۲۹ مطبعة أحمد 
كامل» دار السعادة» قريحي یوسف ضيا ولو فجة لي راشد بتصحیح عبد الله الإربيلي الصفاري. 
۰ الدر الختار شرح تنوير الأبصارء علاء الدين ا حصکفي مع حاشية ابن عابدین» مصطفی 


الببي الحلبي. 
١‏ رد المحتار علن الدر الختار (المشهور بحاشية ابن عابدين) ثانية ۱۳۸۲ ه1955 م» 
مصطفی البابي الحلبي. 


۲-شرح كتاب السير الكبير» أبو بكر محمد بن أحمد السرخسيء معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
۳ - العناية بشرح الحداية» أمل الدين محمد بن محمد البابرتي ‏ علل هامش فتح القدیر -مصورة 
عن الطبعة الاولل» مكتبة الثنیٰ ببغداد. 

٤‏ غنية ذوي الأحكام في بغية درر ا لحکامء آبو الإخلاص حسن بن عمار الشرتبلالي عن هامش 
(درر ا حکام) المذكور سابقا. 

٥‏ ۔فتح القدير للعاجز الفقير» كال الدين محمد بن عبد الواحد العروف بابن افیا مصورة عن 
الطبعة الأول -مکتبة الثنیٰ ببغداد. 

۲ -البسوط محمد بن أحمد السرخسي» مصورة عن الطبعة الاول» دار الفكر. 

۷ منحة gfe GLI‏ البحر الرائق» محمد أمين بن عمر عابدین - علل هامش البحر الرائق - 
كراتشي» مصورة عن الطبعة المصرية. 


۸۔ افدایة شرح بداية المبتدي» آبو ا حسن علي بن أبي بكر المرغيناني مع فتح القدير والعناية» 
مصورة عن الطبعة الأولى» مکتبة ا لمن ببغداد. 


Vit‏ أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 


رابعا: كتب الفقه المالكى: 
١‏ التاج والإكليل شرح مختصر خليل» آبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الواق على هامش 
مواهب الجليل ط/ ثانية-دار الفکر ۱۳۹۸ ھ۔۱۹۷۸ء۔ 
۲ حاشية الدسوقي عل الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي دار الفكر. 
۳-الشرح الكبير لمختصر خلیل, أبو البركات احمد الدردير مع حاشية الدسوقي» ط دار الفكر. 
٤‏ - الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي الأزهري» ط/ 
ثانیة مصطفی البابي الحلبي ۱۳۷4 ه- ۱۹۵۵ م. 
۵ -منح الجليل شرح مختصر الخليل؛ محمد عليش» ط/ cobs‏ دار الفكر 5 ١4٠١‏ ه- 1584 م. 


7 -مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد ا حطابء ط/ ثانية» دار الفكر 
۸ھ۔۱۹۷۸ء. 


خامسا: كتب الفقه الشافعي: 
١۔الأمء‏ الامام محمد بن إدريس الشافعيء دار العرفة. 
۲ حاشية الباجوري de‏ شرح ابن القاسم: إبراهيم الباجوري» ط دار المعرفة. 
۳ - حاشية عميرة Ue‏ شرح النهاج» شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة ‏ مع حاشية 
القليوبي ‏ ط/ رابعق مكتبة ومطبعة أحمد بن بنهان ۱۳۹١‏ ه_ ١91/4‏ م. 
٤‏ - حاشية القليوبي le‏ شرح المنهاج مع حاشية عميرة المذكورة سابقا. 
۵ شرح النهاج» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة المذكورتين. 
7 - كتاب حكم المرتد من الحاوي الكبير؛ أبو ا حسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي» تحقيق 
ودراسة الدکتور إبراهيم علي صندقجي» ط/ أولي مطبعة المدني ۱6۰۷ ه ۱۹۸۷ م. 
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۷-المجموع شرح الهذب. يحيل بن شرف النووي» إدارة الطباعة المنيرية. 

۸-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد الشربيني ا خطیب: المكتبة الفيصلية. 

4 الهذب. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي» مصطفی البابي الحلبي ١7:79‏ 

ه ۱۹۷۲ ¢ 

۰ باية الحتاج إلى شرح النهاج» شهاب الدين محمد بن أبي العباس الرملي» مصطفی البابي الحلبي. 
سادسا: کتب الفقه الحنبلي: 

۱ شرح منتهی الارادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» عالرالكتب. 

۲-الشرح الکبیر شمس الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة القدسي؛ دار الکتاب 

العري: ۱۲۰۲ ه ۱۹۸۳ م. 

۳ الفروع» شمس الدين محمد بن مفلح القدمي» ط/ ثالثة ۱۲۰۲ ف fle‏ الکتب. 

٤‏ - الكافي» موفق الدین آبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامةء الکتب الاسلامي. 

۵ - كشاف القناع» منصور بن يونس بن إدریس البهوتي بتحقیق هلال مصيلحي هلال دار الفكر» 

fle Lal,‏ الکتب. 

۲ - البدع في شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي» الکتب 

الاسلامي ول ۱۳۹۹ ه1914 م. 

۷۔المغنيموفق الدین آبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامةء دار الکتاب العربي ۱8۰۳ ه- ۱۹۸۳ م. 
سابعا: کتب الإجماع والفقه القارن: 

۱ -الاجماع» محمد بن إبراهيم بن النذر بتحقیق عبد الله عمر البارودي دار جنانء ط/ أولى 

a VEN‏ ۱۹۸م. 


۲ بداية المجتهد ونہایة المقتصد. محمد بن أحمد بن رشد الحفيد» مکتبة الكليات الأزهرية. 


٦٦‏ أحكام المرتد قي الشريعة الإسلامية 





۳-رژوس المسائل» جار الله أبو القاسم حمود بن عمر الزغشريء تحقیق عبد الله نذير أحمدء دار 
البشائر الإسلامية» ط/ أو ۱8۰۷ ه ۱۹۸۷ء۔ 


ثامنا: كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية: 
۱ الاشباه والنظاش زین الدين بن نجيم» مؤسسة الحلبي ۱۳۸۷ ه- ۱۹۸١‏ م. 


۲ کشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدويء علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري؛ 
تحقيق محمد المعتصم البغدادي» دار الكتاب» ط/ أوى al EV)‏ ۱۹۱۱م. 


تاسعا: كتب عامة: 
١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ بء القاضي عياض اليحصبي دار الكتب العلمية. 
؟ ‏ الصارم المسلول علل شاتم الرسول ي آحمد بن عبد الحليم بن تيميةء دار الكتب العلمية. 
عاشرا: المعاجم: 


١‏ -لسان العربء جمال الدين محمد بن منظور الإفريقي المصري» دار صادر بيروت. 


د. محمد هاشم محمود 1١7‏ 





الفهرس 


مقدمة تلميذه وشقيقه محمد جمال الدين بن هاشم ز[ز کسر ا نہ [ On‏ 
مقدمة SASS en‏ 0 میتی انا 
الفصل الأول: تعريف الردة وحرمتها؛ وركنهاء وشروط صحتها ۱۳ 
المبحث الأول: تعريف الردة REA‏ 
البحث الثاني: حرمة الردة له لقا وان هي فا اہ اکا Ece‏ 
البحث الثالث: ركن الردة ا ا VY caida‏ 
البحث الرابع: شروط صحة الردة 0 ee‏ 
الفصل الثاني: عقوبة المرتد مو ات ع لا 213 
البحث الأول: قتل الرتد تک هو Nee‏ 
المبحث الثاني: استتابة المرتد بک اھ سی سم د کرس اہ 
الفصل الثالث: أحكام آموال الرتد او وود و و و وی 1[ +۹۹۰ 
البحث الأول: حكم ملك ا مرتد ناوات قداص و سای رق اہ ۶۹ 
البحث الثاني: حكم تصرفات المرتد Va O‏ 
البحث الثالث: حكم دیون المرتد مها دم واد ا و ع 110 


البحث الرابع: ميراث ا مرتد عوسی a‏ 000000001101 


۱3۸ أحكام المرتد قي الشريعة الإسلامية 


الفصل الرابع: حكم زواج المرتد وأولاده ب 0 ۱:۱۹ 
البحث الأول: حكم زواج ا مرتد oats‏ ا AY‏ 
البحث الثاني: حکم أولاد الرتد Aaa‏ 

الفصل ا خامس: حکم عبادات الرتد وصيده وذبيحته REA.‏ 
البحث الأول: حكم عبادات المرتد رسس مم سی تاس ۲۷۳۵ 
المبحث الثاني: ذبيحة المرتد وصيده اا VEN‏ 

الفصل السادس: جناية ا مرتد وقتال المرتدين ema‏ 
البحث الأول: جناية الرند مم مز سا و11 
المبحث الثاني: قتال المرتدين 0000 NON cael‏ 

الخاتمة سی ال ا م م ا ا NOV ss‏ 


ANAT | 
si ۴ ۲ | 


YR 





